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 : تمهيد

مــن خــلال عرضــنا لآراء الإمــام ابــن حــزم الأصــولية تــبين لنــا أنــه يخــالف جمهــور   

الأصـــوليين ويبـــاينهم ، فكـــان مـــن الواجـــب في هـــذه الرســـالة أن نـــذكر القاعـــدة ثـــم   

الكتاب والسـنة مـع    تطبيقها الفقهي ، ولكن وجدناه ينكر كل مصادر الأصول عدا

اخــتلاف كــبير في فهمهمــا ، وغلبــت عليــه الظاهريــة المفرطــة الــتي لا تأخــذ إلا بظــاهر    

النص ولا يلتفتون إلا إليه إلا إذا قـام دليـل مـن نـص آخـر علـى غـير ذلـك فـالأمر للوجـوب           

 والأمر للفور من غير تراخٍ فكل لفظ في القرآن يدخذ على مقتضى ظاهره .

 أولًا :الطهارة
ومن غمس أعضاء الوضوء في المـاء ونـوى الوضـوء للصـلاة،      –رحمه الله  –ول يق

أو وقــف تحــت ميــزاب حتــى عمهــا المــاء ونــوى بــذلك الوضــوء للصــلاة أو صــب المــاء علــى    

ــى أعضــاء الوضــوء غــيره ونــوى هــو بــذلك            أعضــاء الوضــوء للصــلاة ، أو صــب المــاء عل

 الوضوء للصلاة أجزاه.

على ذلك كله في اللغة التي نزل بها القرآن ومـن  برهان ذلك أن اسم "غسل" يقع 

 (.1ما لا برهان له به) ادعىأن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد  ادعى

 مسألة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والجنب:

وقراءة القرآن والسـجود فيـه ومـس المصـحف وذكـر الله تعـالى جـائز كـل ذلـك          

 الحائض.بوضوء وبغير وضوء للجنب و

برهــان ذلــك أن قــراءة القــرآن والســجود فيــه ومــس المصــحف وذكــر الله تعــالى     

المنع فيهـا في بعـض الأحـوال كلـف أن      ادعىأفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمن 

 (.2يأتي بالبرهان)

ثــم تكلــم عــن آراء الفقهــاء في حالــة الجنــب والحــائض ، فقالــت طائفــة: لا تقــرأ  

ئاً من القـرآن ، وقالـت طائفـة أمـا الحـائض فتقـرأ مـا شـاءت مـن          الحائض ولا الجنب شي

القرآن ، وأما الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما وهو قول مالك ، وقال بعضـهم لا يـتم الآيـة    

 وهو قول أبي حنيفة .

وقـد جــاءت آثـار في نهــي الجنــب    –ثـم قــام بـنقض هــذه الأقـوال : قــال رحمــه الله    

اً مــن القــرآن ولا يصــح منهــا شــيء ، ولــو صــحت  ومــن لــيس علــى طهــر عــن أن يقــرأ شــيئ 
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لكانت حجة على من يبيح لـه قـراءة الآيـة التامـة أو بعـض الآيـة ، لأنهـا كلـها نهـي عـن           

 قراءة القرآن للجنب جملة .

وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوها ، أو قال لا يتم الآيـة ، أو أبـاح للحـائض    

ي لا يعضــدها دليــل لا مــن قــرآن ولا مــن ســنة ومنــع الجنــب فــأقوال فاســدة ، لأنهــا دعــاو

صـــحيحة ولا ســـقيمة ولا مـــن إجمـــاع ولا مـــن قـــول صـــاحب ولا مـــن قيـــاس ولا مـــن رأي   

ســديد، لأن بعــض الآيــة والآيــة قــرآن بلاشــك ولا فــرق بــين أن يبــاح لــه آيــة أو أن يبــاح لــه   

ــين الحــائض           ــع مــن أخــرى وكــذلك تفــريقهم ب ــة أو يمن ــع مــن آي ــين أن يمن أخــرى ، أو ب

والجنب بأن أمـر الحـائض يطـول ، فهـو محـال ، لأنـه إن كانـت قراءتهـا للقـرآن حرامـاً           

 (.1فلا يبيحه له طول أمرها ، وإن كان ذلك حلالًا فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها)

 مسألة ولوغ الكلب في الإناء :

كلـب صـيد أو غـيره     –فإن ولغ في الإناء كلـب أي إنـاء كـان وأي كلـب كـان      

فـالفرض إهـراق مـا في ذلـك الإنـاء كائنـاً مـا كـان ثـم يغسـل بالمـاء             –بيراً صغيراً أو ك ـ

سبع مرات ولابد أولاهن بالتراب مع الماء ولابد ، وذلك الماء الـذي يطهـر بـه الإنـاء طـاهر      

حلال ، فـإن أكـل الكلـب في الإنـاء ولم يلـغ فيـه أو أدخـل رجلـه أو ذنبـه أو وقـع بكلـه            

مــا فيــه البتــة وهــو حــلال طــاهر كلــه كمــا كــان ،   فيــه لم يلــزم غســل الإنــاء ولا هــرق

وكذلك لو ولغ الكلـب في بقعـة في الأرض أو في يـد إنسـان أو في مـا لا يسـمى إنـاء فـلا         

يلــزم غســل شــيء مــن ذلــك ولا هــرق مــا فيــه . والولــوغ هــو الشــرب فقــط فلــو مــس لعــاب    

إزالـة ذلـك    الكلب أو عرقه الجسـد أو الثـوب أو الإنـاء أو متاعـاً مـا أو الصـيد ، ففـرض       

بما أزاله ماء كان أو غيره ، ولابد من كل ما ذكرنا إلا الثوب فـلا يـزال إلا بالمـاء "إذا    

ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" "طهـور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ     

 (.2فيه الكلب يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب")

ر بـدون نظـر إلـي معـاني الشـريعة      وهنا يلاحظ تغال ومبالغـة في التمسـك بالظـاه   

وما يتفق مع المعقول ، فما حرم الله شيئاً إلا وهـو قـذر مـدذ ، ولا حكـم بنجاسـة شـيء       

ــن          ــى فم ــة النجاســات واجــب معقــول المعن ــة ، وإزال ــاع النقي ــه الطب إلا وكــان ممــا تتجنب

العجب أن يفرق ابن حزم بين كل الكلب من الإناء وبين شـربه ، بـل الأعجـب أن يفـرق     

 بين الشرب وبين وقوع الكلب كله في الإناء    والكلب قذر بكل حال.
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وأما وجـوب إزالـة لعـاب الكلـب وعرقـه في أي شـيء كـان         –رحمه الله  –يقول 

فــلأن الله تعــالى حــرم كــل ذي نــاب مــن الســباع ، والكلــب ذو نــاب مــن الســباع ، فهــو   

ام والحــرام فــرض حــرام وبعــض الحــرام حــرام بلاشــك ، ولعابــه وعرقــه بعضــه فهمــا حــر 

 (.1إزالته واجتنابه)

عجباً   نقول لابن حـزم أفلـيس مـا أكـل منـه الكلـب مـن طعـام أو وقـع فيـه مـن            

شــراب أو دخــل فيــه بعــض أعضــائه بقــي فيــه شــيء مــن لعابــه أو عرقــه أو نتنــه ، ويحــرم   

 تناوله وتجب إراقته لذلك .

لجســد أو في الثــوب ولا المــني طــاهر في المــاء كــان أو في ا  الكــلام علــى نجاســة المــني : 

 (.2تجب إزالته ، والبصاق مثله ولا فرق)

 (.6فيصلي فيه") عن عائشة قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 

قــال مالـــك: هـــو نجــس ولا يجـــزي إلا غســـله بالمــاء وروينـــا غســـله عــن عمـــر بـــن     

 (.0الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب)

إن كـان في الجسـد منـه أكثـر مـن قـدر الـدرهم        وقال أبو حنيفـة هـو نجـس ، ف ـ   

البغلي لم يجزيء في إزالته غير الماء ، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت إزالتـه  

 يبغير المـاء ، فـإن كـان في الثـوب أو النعـل أو الخـف منـه أكثـر مـن قـدر الـدرهم البغل ـ           

قــال: "إن كــان  فأقــل ، وإن كــان رطبــاً أجــزأ مســحه فقــط ، وروينــا عــن ابــن عمــر أنــه

 (.5رطباً فأغسله وإن كان يابساً فحته")

 رأي الإمام ابن حزم

وهذا لا حجة لهم فيه ، أما الصحابة رضي الله عنهم فقـد روينـا عـن     –قال على 

ــيس           ــازع الصــحابة رضــي الله عــنهم فل ــا ، وإذا تن ــل قولن ــاس مث ــن عب عائشــة وســعد واب

 (.3قرآن والسنة)بعضهم أولى من بعض بل الرد حينئذ واجب إلي ال

 مسألة نجاسة المشركين :

 رأي الإمام ابن حزم

                                                 
 .  1/111( انظر المحلى 1)

 .  1/125( المرجع السابق 2)

 .26183، مسند الإمام أحمد  1/611( أبو داود 6)

 .  1/123( انظر المحلى 0)

 . 1/123( انظر المحلى 5)
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ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتـابيين وغيرهـم نجـس كلـه ، وكـذلك      

العرق مـنهم والـدمع ، وكـل مـا كـان مـنهم ، ولعـاب كـل مـا لا يحـل أكـل لحمـه مـن              

قـط ، وعـرق   طائر أو غيره ، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فار ، حاشـا الضـبع ف  

 كل ما ذكرنا ودمعه حرام واجب اجتنابه.

( وبـيقين يجـب أن بعـض    1()إِنَّمَـا الْمُشْـرِكُونَ نَجَـسٌ   برهان ذلك قول الله تعـالى ) 

النجس نجس لأن الكل ليس هو شيئاً غـير أبعاضـه ، فـإن قيـل إن معنـاه نجـس الـدين،        

شـا لله مــن  قيـل هـبكم أن ذلـك كــذلك ، أجيـب مـن ذلـك أن المشــركين طـاهرون؟ حا       

"أن  ( مــع قــول نبيــه إِنَّمَــا الْمُشْـرِكُونَ نَجَــسٌ هـذا، ومــا فهــم قــط مـن قــول الله تعــالى )  

( أن المشــركين طــاهرون ، ولا عجــب في الــدنيا أعجــب ممــن يقــول   2المــدمن لا يــنجس")

 (.6فيمن نص الله تعالى : أنهم نجس : إنهم طاهرون)

 المشركين معنوية .رد الإمام ابن حزم على القائلين بأن نجاسة 

فــإن قيــل : قــد أبــيح لنــا نكــاح الكتابيــات ووطــدهن ، قلنــا : نعــم فــأي دليــل في 

هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر ؟ فإن قيل إنه لا يقدر على التحفظ من ذلـك ،  

قلنا هذا خطأ ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الـذي يفعـل إذا مسـه بولهـا أو     

ئية فرجها ولا فرق ولا حرج في ذلك ، ثم هبك أنه صح لهم ذلك في نسـاء أهـل   دمها أو ما

الكتاب ، ومن أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتـاب ؟  

فإن قـالوا ذلـك قياسـاً علـى أهـل الكتـاب قلنـا القيـاس كلـه باطـل ، ثـم لـو كـان حقـاً               

طلانــه أن علــتهم في طهــارة الكتابيــات جــواز  لكــان هــذا منــه عــين الباطــل ، لأن أول ب 

نكاحهن ، وهذه العلة معدودة بإقرارهم في غـير الكتابيـات والقيـاس عنـدهم لا يجـوز      

 (.0إلا بعلة جامعة بين الحكمين وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله التوفيق)

نقــول : القــول بنجاســة بــدن الكــافر وعرقــه وريقــه قــول شــاذ ، لأن الله أبــاح          

ــدم ــارهم ، وزواج       للمـ ــن آثـ ــذا مـ ــو هـ ــن يخلـ ــداكلتهم ، ولـ ــاب ومـ ــل الكتـ ــام أهـ نين طعـ

الكتابيات يدعوا إلي مخالطتهم أتم مخالطة ، مما لا يمكن معه الاحتراز عـن ريقهـن   

وعرقهم في بدن المدمن وثوبه وفراشه ، والآية ظاهرة في أن المـراد نجاسـتهم المعنويـة مـن     

 ت وأنهم لا يتحرزون من النجاسات.جهة الاعتقاد وعدم الحرص على الطهارا

 

                                                 
 .28( سورة التوبة الآية 1)

 .1/553، مسلم  1/213 ريالبخا( 2)

 . 1/164( انظر المحلى 6)

 . 1/164( انظر المحلى 0)
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 مسألة الوضوء في الماء الراكد : 

ولا يجـزي غسـل الجنابـة في مـاء راكـد ، فـإن اغتسـل فيـه          –رحمه الله  –يقول 

فلم يغتسل ، والماء طاهر بحسبه ، وله أن يعيد الغسل منه وكذلك لا يجزي الجنـب أن  

ير جنب أجزأه الاغتسـال في المـاء   يغتسل لغرض غير الجنابة في ماء راكد ، فإن كان غ

الراكد ، والوضوء جائز في الماء الراكد ، فمن اغتسل وهو جنـب في جـون مـن أجـوان     

النهر والنهر راكد لم يجزه ، وأما البحر فهو جـار أبـداً مضـطرب متحـرك غـير راكـد       

، هذا أمر مشاهد عياناً ، وكذلك مـن بـال في مـاء راكـد ثـم سـرح لـذلك المـاء فجـرى          

يحل له الوضوء منه ولا الاغتسال ، لأنه قد حرم عليـه الاغتسـال والوضـوء مـن عـين      فلا 

ذلك الماء بالنص ، ولو بال في مـاء راكـد جـار ثـم أغلـق حبسـه فركـد جـاز لـه الوضـوء           

منه والاغتسـال منـه ، لأنـه لم يبـل في مـاء راكـد ، والاغتسـال للجنابـة وغيرهـا في المـاء           

رم عليـه بـذلك الوضـوء منـه وفيـه والغسـل منـه وفيـه ،         الجاري مبـاح وإن بـال فيـه لم يح ـ   

"لا يغتسـل أحـدكم في المـاء     سمع أبـي هريـرة رضـي الله عنـه يقـول ، قـال رسـول الله        

( ، فهـذا أبـو   1الدائم وهو جنب ، فقال فكيف يفعل يا أبـا هريـرة ؟ قـال يناولـه تنـاولًا")     

أبـي حنيفـة والشـافعي إلا أن أبـا     هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم وهـو قـول   

حنيفة قال : إن فعل تنجس الماء وقد بينا فساد هذا القول . وكرهه مالـك وأجـاز غسـله    

وسـواء كـان المـاء الراكـد      إن اغتسل كذلك ، وهذا خطـأ لخـلاف أمـر رسـول الله     

الجنــب أن يغتســل فيــه لأن    بجــزيءقلــيلًا أو كــثيراً، ولــو أنــه فراســخ في فراســخ ، لا      

لم يخص ماء من ماء ، ولم ينه عن الوضـوء فيـه ولا عـن الغسـل لغـير الجنـب        سول الر

 (.2()وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُفيه فهو مباح )

 مسألة غسل يوم الجمعة :

 (.6"وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء") 

"الغســل يــوم  ري قــال : قــال رســول الله  وســاق الحــديث عــن أبــي ســعيد الخــد  

 (.0الجمعة واجب على كل محتلم وإن يستن وأن يمس طيباً")

ثــم قــال أبــو محمــد مــا نعلــم أنــه يصــح عــن أحــد مــن الصــحابة رضــي الله عــنهم      

 (.5إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة)

                                                 
 . 1/36( أخرجه مسلم ج1)

 .  1( سورة الطلاق الآية 2)

 . 1/214( انظر المحلى 6)

 .1631، مسلم  1/811( البخاري 0)

 .  2/14( انظر المحلى 5)
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 رأي الإمام ابن حزم

إلا غسـلان غسـل    مسألة ومن أجنب يوم الجمعـة مـن رجـل أو امـرأة : فـلا يجزيـه      

ينوي به الجنابة ولابـد ، وغسـل آخـر ينـوي بـه الجمعـة ولابـد ، فلـو غسـل ميتـاً أيضـاً لم            

يجزه إلا غسل ثالث ينوى بـه ولابـد ، فلـو حاضـت امـرأة بعـد أن وطئـت فهـي بالخيـار إن          

شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شـاءت أخرتـه حتـى تطهـر ، فـإذا طهـرت لم يجزهـا إلا        

نــوي بــه الجنابــة وغســل آخــر تنــوي بــه الحــيض، فلــو صــادفت جمعــة      غســلان ، غســل ت

 (.1وغسلت ميتاً لم يجزها إلا أربعة أغسال)

                                                 
 .  06، 2/02( انظر المحلى 1)



 377 

 

 ثانياً : الصلاة

 حكم من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها

رأي جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي أن يقضـيها بعـد خـروج الوقـت ،     

مـد تـرك صـلاة أو صـلوات فإنـه يصـليها قبـل الـتي         حتى أن مالك وأبا حنيفة قالا: "من تع

سواء خرج وقت الحاضـرة   –إن كانت التي تركها خمس صلوات فأقل  –حضر وقتها 

 أو لم يخرج ، فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة".

أما رأي الإمام ابن حـزم فهـو يخـالف هـذا الإجمـاع ويقـول: "وأمـا مـن تعمـد تـرك           

فهــذا لا يقــدر علــى قضــائها أبــداً ، فليكثــر مــن فعــل الخــير     الصــلاة حتــى خــرج وقتهــا 

 وصلاة التطوع ، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل".

( 1()الَّذِينَ هُمْ عَـن صَـلَاتِهِمْ سَـاهُونَ   *فَوَيْلٌ لملْمُصَلميَنثم يذكر أدلته : قال تعالى )

لْـفٌ أَضَـاعُوا الصَّـلَاةَ وَاتَّبَعُـوا الشَّـهَوَاتِ فَسَـوْفَ يَلْقَـوْنَ        فَخَلَـفَ مِـن بَعْـدِهِمْ خَ   وقوله تعـالى ) 

(. فلو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان لـه الويـل،   2()غَي ا

 ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلي آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها .

اب شــرع والشــرع لا يجــوز لغــير الله تعــالى علــى لســان  ثــم يقــرر : أن القضــاء إيج ــ

 . رسوله 

هذا السـدال : فسـأل مـن أوجـب علـى العامـد قضـاء مـا          –رحمه الله  –ثم يطرح 

تعمد تركه من الصلاة ، أخبرنا عن هذه الصـلاة الـتي تـأمره بفعلـها ، أهـي الـتي أمـره        

العامد لتركها ليس عاصـياً لأنـه   قلنا لهم ف هيالله تعالى بها ؟ أم هل غيرها ؟ فإن قالوا 

قد فعل ما أمره الله تعالى ، ولا إثم على قولكم ولا ملامة على مـن تعمـد تـرك الصـلاة     

حتى يخرج وقتها وهذا لا يقولـه مسـلم ، وإن قـالوا : لـيس هـي الـتي أمـره الله تعـالى بهـا          

  تعالى .قلنا : صدقتم ، وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمره بما لم يأمره به الله

ثم يسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصـية ؟ فـإن قـالوا    

طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن ، وخالفوا القرآن والسـنن الثابتـة ، وإن   

 (.6قالوا هو معصية ، صدقوا ، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة)

 حكم صلاة ركعتين بعد العصر:

 أي الإمام ابن حزمر

                                                 
 .5-0( سورة الماعون الآية 1)

 .53( سورة مريم الآية 2)

 .263-2/265( انظر المحلى 6)
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ــول  ــك نهيــا        –رحمــه الله  –يق ــة ومال ــا حنيف ــإن أب ــان بعدالعصــر ف ــا الركعت وأم

عنهما وأما الشافعي فإنه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر أو بعده فلـه أن يصـليها بعـد    

العصر فإن صلاها بعد العصر فله أن يثبتهمـا في ذلـك الوقـت فـلا يـدعهما أبـداً ، وقـال        

، لا أصــليها ، ولا أنكــر علــى مــن صــلاهما ، وقــال أبــو ســليمان همــا   أحمــد بــن حنبــل 

لم يقـل   مستحسنتان ، ثم ذكر أدلة الشـافعي وقـال ولا حجـة لـه فيـه لأن رسـول الله       

إنهما لا تجوزان إلا لمن نسيهما أو شغل عنهما ولم تكـن صـلاتهما حينئـذ جـائزة حسـنة      

 ما أثبتهما في وقت لا تجوزان فيه .

أبو حنيفة ومالك ، قال على : وكل هذا لا حجة لهم في شـيء منـه    ثم ذكر أدلة

، وأن  / وأن ابــن عبــاس أخــبر بمــا عــرف مــن حــال الــنبي    2/ المعلــول 1فالأدلــة فيهــا :

ــة لأن فعــل الــنبي   6عائشــة أخــبرت بمــا كــان عنــدها    الشــيء مــرة   /ولــو صــحت الأدل

/ ضـعف السـند   0مـن ذلـك ،   واحدة حجة باقية وحق ثابت أبداً ما لم ينـه عنـه عمـا فعـل     

/مـن أدلــتهم  1/أن فيهـا الموضـوع   3/أنـه لـيس فيـه نهـي عـن الصـلاة       5في بعـض أدلـتهم ،   

 الأحاديث المنكرة والمنقطع .

ثم قـال بعـد ذلـك فـإذا سـقط كـل مـا شـغبوا بـه فلنـذكر إن شـاء الله عـز وجـل              

 الآثار الواردة في الركعتين بعد العصر .  

ركعـتين بعـد العصـر     : "مـا تـرك رسـول الله     عن عائشة رضي الله عنها قالت

 (.1عندي قط")

في بـــيتي قـــط ســـراً ولا علانيـــة :  وعنهـــا : "صـــلاتان مـــا تركهمـــا رســـول الله 

 (.2ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر")

فهــذا غايــة التأكيــد فيهمــا ، وقــد روتهــا أيضــاً أم ســلمة      –رحمــه الله  –يقــول 

الـــداري وعمـــر بـــن الخطـــاب ، وزيـــد بـــن خالـــد الجهـــني   وميمونـــة أمّـــا المـــدمنين وتمـــيم

 (.6وغيرهم، فصار نقل تواتر يوجب العلم)

 ما بينك وبين أن تغيب الشمس . شئتثم ذكر قولًا لابن عباس : صل إن 

 

 حكم صلاة الإمام قاعداً :

 رأي الإمام ابن حزم

                                                 
 .264/ص1( مسلم ج1)

 .1/264( مسلم 2)

 .2/212( انظر المحلى 6)



 379 

قفـاً إلا  وأما صلاة الفرض فـلا يحـل لأحـد أن يصـليها إلا وا     –رحمه الله  –يقول 

لعذر من مرض ، أو خوف من عدو ظالم ، أو من حيوان ، أو نحو ذلك ، أو ضعف عـن  

فصـلى قاعـداً    معـذور القيام كمن كان في سفينة ؛ أو من صلى مدتماً بإمام مـريض أو  

فإن هدلاء يصلون قعوداً ، فـإن لم يقـدر الإمـام علـى القعـود ولا القيـام صـلى مضـجعاً ،         

يســمع النــاس  –بــد ، وإن كــان في كــلا الــوجهين مــذكر   وصــلوا خلفــه مضــجعين ولا 

ــب الإمــام وإن شــاء صــلى كمــا يصــلي           –تكــبير الإمــام   صــلى إن شــاء قائمــاً إلــي جن

 (.1إمامه)

 رأي الجمهور

قــال مالــك ومــن قلــده لا يجــوز أن يــدم المــريض قاعــداً الأصــحاء وقــال أبــو حنيفــة   

ــو   والشــافعي يــدم المــريض قاعــداً الأصــحاء إلا أنــه يصــلون     وراءه قيامــاً ولابــد ، وقــال أب

 حنيفة ولا يدم المصلي مضجعاً لعذر الأصحاء أصلًا .

 إليهأدلة ابن حزم على ماذهب 

دتم به وذكـر  يقال "إنما جعل الإمام ل ثم ذكر أدلته : عن أنس أن رسول الله 

 (.2كلامه عليه السلام وفيه وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون")

فصـلينا وراءه وهـو قاعـد ،     الله عنـه ، اشـتكي رسـول الله    "عن جـابر رضـي   

ــا           ــاً، فأشــار إلين ــا قيام ــا فرآن ــاس تكــبيره ، فالتفــت إلين ــوبكر الصــديق يســمع الن وأب

فقعــدنا فصــلينا بصــلاته قعــوداً ، فلمــا ســلم قــال : إن كــدتم آنفــاً تفعلــون فعــل فــارس      

وا بـأئمتكم ، إن صـلى   والروم ، يقومـون علـى ملـوكهم وهـم قعـود ، فـلا تفعلـوا وائتم ـ       

 (.6قائماً فصلوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً")

 الرد على مخالفيه :

ثم قـال فنظرنـا فيمـا اعـترض بـه المـالكيون في مـنعهم صـلاة الجـالس لعـرض أو           

 . عذر للأصحاء ، فلم نجد لهم شيئاً أصلًا ، إلا أن قائلهم قال : هذا خصوص للنبي 

فباطــل لأن نــص    ا قــولهم : أن هــذا خصــوص لرســول الله     ثــم رد علــيهم : أم ــ  

الحــديث يكــذب هــذا القــول ، وقــول المالكيــة أن صــلاة القاعــد ناقصــة الفضــل عــن       

 صلاة القائم فكيف يدم الصحيح ؟

                                                 
 .6/58( انظر المحلى 1)

 .1/121، مسلم  01، الموطأ ص 1/144( البخاري 2)

 ( نفس المرجع السابق .6)
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ــه         ــام أو قــدر علي ــى القي ــاقص الفضــل إذا لم يقــدر عل ــيهم : إنمــا يكــون ن رد عل

عـود فـلا نقصـان لفضـل صـلاته حينئـذ،       ففسح له في القعود ، وأما إذا افـترض عليـه الق  

 ثم ما في هذا مما يمنع أن يدم الأنقص فضلًا من هو  أثم فضلًا في صلاته منه؟

بالصـلاة   ثم رد على قول أبو حنيفة والشـافعي الـذين قـالوا أن أمـر رسـول الله      

 جلوساً خلف الإمام الجالس لعذر أو مرض منسوخ .

: فنظرنـا في هـذا الخـبر فلـم نجـد فيـه لا       فسألهم : بمـاذا ؟ فـذكر أدلـتهم فقـال     

نصــاً ولا دلــيلًا علــى مــا ادعــوه مــن نســخ الأمــر بــأن يصــلي الأصــحاء قعــوداً خلــف الإمــام   

 (.1المصلى قاعداً لعذر)

 ستر العورة : رأي الإمام ابن حزم

والعـــورة المفـــترض ســـترها علـــى النـــاظر وفي الصـــلاة مـــن    –رحمـــه الله  –يقـــول 

دبر فقــط ، ولــيس الفخــذ منــه عــورة ، وهــي مــن المــرأة جميــع الرجــل: الــذكر وحلقــة الــ

جســمها حاشــا الوجــه والكفــين فقــط ، الحــر والعبــد والحــرة والأمــة ســواء في ذلــك ولا  

 (.2فرق)

قــال أبــو حنيفــة : العــورة تختلــف ، فهــي مــن الرجــال مــا بــين الســرة إلــي الركبــة 

ها حاشــا الوجــه والركبــة عــورة ، والســرة ليســت عــورة ، وهــي مــن الحــرة جميــع جســد 

والكفين والقدمين ، وهي مـن الأمـة كالرجـل سـواء بسـواء ، فتصـلى الأمـة وأم الولـد         

والمــدبرة عنــدهم عريانــة الــرأس والجســد كلــه ، حاشــا مئــزراً يســتر مــا بــين ســرتها            

 (.6وركبتها فقط)

 فرضية النية : رأي الإمام ابن حزم

يضــة نواهــا باسمهــا  والنيــة فــرض إن كانــت فر  –رحمــه الله  –قــال أبــو محمــد  

وإلي الكعبة في نفسه قبل إحرامه بالتكبير متصلة بنية الإحرام لا فصل بينهمـا أصـلًا   

 ، وإن كانت تطوعاً نوى كذلك أنها تطوع فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له .

قال الإمام مالك : يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصـلاة ولابـد لمـن قـال بهـذا      

تقدم الذي تجوز به الصلاة ، والذي تبطل به الصلاة وإلا فهـم علـى   تحديد مقدار مدة ال

 عمي في ذلك .

                                                 
 .35-6/58( انظر المحلى 1)

 .6/214( انظر المحلى 2)

 ع السابق والصفحة .( المرج6)
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ــه ولا        ــبير ، لا قبلـ ــة للتكـ ــة إلا مخالطـ ــزيء النيـ ــافعي : لا تجـ ــام الشـ ــال الإمـ وقـ

 (.1بعده)

 ما ورد في متابعة المأموم للإمام :

رأي الإمــام ابــن حــزم : فــإن جــاووا والإمــام راكــع فليركــع معــه ولا يعتــد بتلــك     

 الركعة ، لأنه لم يدرك القيام ولا القراءة ولكن يقضيها إذا سلم الإمام .

ورأي الجمهور : أن مـن أدرك الركعـة مـع الإمـام اعتـد بهـا ودليلـهم ، مـن أدرك         

من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وحديث "من أدرك مـن الصـلاة ركعـة فقـد أدرك     

 (.2السجدة" )

 في كل ركعة :ما ورد في طلب التعوذ من الشيطان 

 رأي الإمام ابن حزم

وفـرض علـى كـل مصـل أن يقـول إذا قـرأ        –رحمـه الله   –يقول الإمـام ابـن حـزم    

فَـإِذَا  "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لابد له في كل ركعة من ذلـك لقـول الله تعـالى )   

 (.6()قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

 أي الجمهورر

 قال أبو حنيفة والشافعي يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة ولم يريا ذلك فرضاً

ــام في        ــك لا يتعــوذ في شــيء مــن الفريضــة ولا التطــوع إلا في صــلاة القي وقــال مال

رمضان فإنه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط ثم لا يعود ، ثم انتقدهم بـأن أقـوالهم لا حجـة    

 قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس .عليها لا من 

 حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب :

ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعـتين قبـل أن يجلـس ، قـال أبـو      

 (.0حنيفة ومالك لا يصلي)

                                                 
 .6/262( انظر المحلى 1)

 .6/200( المحلى 2)

 .38( سورة النحل الآية 6)

 .5/33( انظر المحلى 0)
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 ثالثاً : الزكاة

 أحكام الزكاة

 هل تجب الزكاة في مال العبد ؟

اة العبـد علـى سـيده ، لأن مـال العبـد لسـيده ولا       أبو حنيفة والشافعي قـالا : زك ـ 

 يملكه العبد .

 رأي الإمام ابن حزم

 قال أبو محمد : أما هذان فقد وافقا أهل الحق في وجوب الزكاة في مال العبد.

 لا   أموقد اختلف معهم الإمام ابن حزم في هل يملك العبد ماله 

لا علـى سـيده ، وهـذا قـول     فقال مالك: لاتجب الزكاة في مال العبد ، لا عليـه و 

، إلا أن بعضــهم قــال:  أصــلافاسـد جــداً لمخالفتــه القــرآن والسـنن ، ومــا نعلــم لهــم حجـة    

العبد ليس بتام الملك ، فقلنا :أمـا تـام الملـك فكـلام لا يعقـل  لكـن مـال العبـد لا يخلـو          

 من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها:

فهـو مالكـه ، وهـو مسـلم ،      إما أن يكون للعبد ، وهـذا قولنـا ، وإذا كـان لـه    

 فالزكاة عليه كسائر المسلمين ولا فرق:

وإما أن يكون لسيده كما قـال أبـو حنيفـة والشـافعي ، فيزكيـه سـيده ، لأنـه        

 مسلم ، وكذلك إن كان لهما معاَ.

وإما أن يكون لا للعبد ولا للسيد ، وإن كان ذلك فهـو حـرام علـى العبـد وعلـى      

م فيضـعه حيــث يضــع كـل مــال لا يعـرف لــه رب وهــذا لا    السـيد وينبغــي أن يأخـذه الإمــا  

 يقولان به.

المالكيون فيقال لهـم أنـتم مجمعـون معنـا علـى أن الصـلاة واجبـه علـى العبـد           أما

 ( .1النص ) أوجبهماوالمكاتب، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مدمن على ما 

 أحكام زكاة التجارة:

 هل على عروض التجارة زكاة ؟ :

بــو حنيفــة ومالــك والشــافعي في أحــد قوليــه بإيجــاب الزكــاة في العــروض     قــال أ

 ( .2المتخذة للتجارة)

قال أبو محمد : ما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو إجمـاع متـيقن لا   

 ( .6يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم)

                                                 
 .5/240( انظر المحلى 1)

 .5/266/260( انظر المحلى 2)

 .5/231( المرجع السابق 6)
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 زكاة الغنم :

اسـم يقـع    التي بهـا خاطبنـا رسـول الله     يري الإمام ابن حزم : أن الغنم في اللغة

 ( .1على الضأن والماعز ، فهي مجموع بعضها إلي بعض في الزكاة)

 هل هناك فرق بين الماعز والضأن :

 الإمام ابن حزم يفرقون بين الماعز والضأن . مخالفو

،  ضـأنية قال الإمام ابن حزم : فمن ذلك أن قوماً قالوا : لا يدخذ مـن الضـأن إلا   

 المعز إلا ماعزة ، فإن كانا خليطين أخذ من الأكثر .ومن 

قـال أبـو محمـد : وهـذا قـول بــلا برهـان ، لا مـن قـرآن ولا مـن سـنة صــحيحة ولا           

 رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ولا قياس ، بل الذي ذكروا خلاف السنن المذكورة.

 مقدار زكاة الغنم :

لك المسـلم الواحـد منهـا أربعـين     الإمام ابن حزم يقرر : ولا زكاة في الغنم حتى يم

 رأساً حولًا كاملًا عربياً قمرياً .

 الخلاف معهم في العدد

قال أبو محمد : وهو أن قوماً قالوا : إن ملك مائة شاة وعشرين شـاة وبعـض شـاة    

وعشرون، ومن ملك مـائتي   وإحدىفليس عليه إلا شاة واحدة حتى يملك في ملكه مائة 

  شاتان حتى يتم في ملكه مائتان شاة وشاة .شاة وبعض شاة فليس عليه إلا

قال أبو محمد : ففـي الحـديث فـإن زادت ولم يقـل واحـدة ، فوجـدنا أن الأخبـار        

متفقة على أنها إن زادت واحدة على مائة وعشرون شاة أو علـى مـائتي شـاة فقـد انتقلـت      

 ( .2الفريضة)

ــرآن وســنة         ــازع هــو الق ــه عنــد التن ــد : المرجــوع إلي ــو محم ــال أب  رســول الله  وق

إنما أوجب الزكاة في أربعين شاة فصـاعداً شـاة ،    فنظرنا في ذلك وجدنا رسول الله 

 ( .6وفي كل مائة شاة شاة وأسقطها عما عدا ذلك)

 زكاة البقر: أحكام زكاة البقر 

 رأي الإمام ابن حزم

قال أبو محمد : ثم اختلـف النـاس : فقالـت طائفـة لا زكـاة في أقـل مـن خمسـين         

لبقر ذكوراً أو إناثاً ، فإن تمـت خمسـون رأسـاً مـن البقـر وأتمـت في ملـك صـاحبها         من ا

عاماً قمرياً متصلًا ففيها بقرة إلي أن تبلغ مائة مـن البقـر ، فـإذا بلغتهـا وأتمـت كـذلك       

                                                 
 .5/214( المرجع السابق 1)

 .5/211( انظر المحلى 2)

 .5/218( انظر المحلى 6)
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عاماً قمرياً ففيهـا بقرتـان ، وهكـذا أبـداً في كـل خمسـين مـن البقـر بقـرة ، ولا شـيء           

 خمسين ، ولا يعد فيها ما لم يتم حولًا.زائد في الزيادة حتى تبلغ 

وقالت طائفـة : في خمـس مـن البقـر شـاة ، وفي عشـر شـاتان ، وفي خمـس عشـر          

 (.1ثلاثة شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين من البقر بقرة)

 ثم ذكر جميع الأقوال التي ذكرها العلماء في زكاة البقر فقال :

( 2قصيناه لهم بأكثر مما نعلـم تقصـوه لأنفسـهم)   هذا كل ما احتجوا به ، قد ت

. 

هذا ما حضـرنا ذكـره ممـا روينـا مـن اخـتلاف النـاس في         –رحمه الله  –ثم قال 

زكاة البقر ، وكل أثر رويناه فيها ووجب النظر للمرء لنفسـه فيمـا يـدين بـه ربـه تعـالى       

 في دينه فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر .

وهـو في ظـل الكعبـة      عنه قال : انتهيـت إلـي رسـول الله    عن أبي ذر رضي الله

قال : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غـنم لا يـددي زكاتهـا إلا جـاءت يـوم القيامـة أعظـم        

مــا كانــت وأسمنــه ، تنطحــه بقرونهــا ، وتطــده بأظلافهــا كلمــا نفــدت أخراهــا عــادت   

 ( .6عليه أولادها حتى يقضي بين الناس)

فرضاً طلب ذلك الحد الذي حده الله تعالى منها حتـى لا   قال أبو محمد : فوجب

 (  .0()وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُيتعدى قال تعالى )

وإن كنـا لا يحـل عنـدنا مفارقـة العمـوم       –وأما نحن فلا حجة علينا بهذا ، لأننا 

نحــن نقــر ونشــهد أن في فإنــه لا يحــل شــرع شــريعة إلا بــنص صــحيح ، و –إلا لــنص آخــر 

البقر زكاة مفروضـة يعـذب الله تعـالى مـن لم يددهـا العـذاب الشـديد ، مـا لم يغفـر لـه           

برجوح حسناته أو مساواتها لسـيئاته ، إلا أنـه لـيس في هـذا الخـبر بيـان المقـدار الواجـب         

في الزكاة منها ، ولا بيان العدد الذي تجب فيه الزكاة منها ، ولا متى تـددي ، ولـيس   

الذي قال له ربـه وباعثـه    لبيان للديانة موكولًا إلي الآراء والأهواء بل إلي رسول الله ا

 (.5()لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ: )

مــا أوجبــوه في الخمــس فصــاعداً مــن البقــر ، وقــد صــح   ولم يصــح عــن الــنبي 

التوقـف عـن إيجـاب     الإجماع المتيقن بأنـه لـيس في كـل عـدد مـن البقـر زكـاة ، فوجـب        

                                                 
 .3/2انظر المحلى  (1)

 .3/3( انظر المحلى 2)

 .1301( مسلم 6)

 .1( سورة الطلاق الآية 0)

 .00( سورة النحل الآية 5)
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ــالعموم   فــرض ذلــك في عــدد دون عــدد بغــير نــص مــن رســول الله      ، فســقط تعلقهــم ب

 ( .1، ولو كان عموماً يمكن استعماله لما خالفناه) اهاهن

 ثم تكلم حول قياس البقر على الإبل :

وأمــا احتجــاجهم بقيــاس البقــر علــى الإبــل في الزكــاة فــلازم لأصــحاب القيــاس    

 له ، فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحاً ... لزوماً لا انفكاك

ــدنا      ــه عنـ ــن فالقيـــاس كلـ ــا نحـ ــل ، وأمـ ــوا بالباطـ ــول : وإلا فقـــد تحكمـ ثـــم يقـ

(  وهنــا نســأل الإمــام ابــن حــزم أنــت توجــب زكــاة البقــر ، وقــد رددت كــل مــا   2باطــل)

 استدلوا به فكيف نزكي البقر إذاً ؟

ــال  ــه الله  –قـ ــري  –رحمـ ــذ شـ ــل أن تدخـ ــن   ولا يحـ ــا مـ ــالى ، إمـ ــن الله تعـ عة إلا عـ

مــن طريــق الآحــاد الثقــات، أو مــن نقــل   القــرآن، وأمــا مــن نقــل ثابــت عــن رســول الله   

التواتر ، أو من نقل إجماع الأمة ، فلم نجـد في القـرآن ولا في نقـل الآحـاد والتـواتر بيـان       

كـل مسـلم    المتيقن المقطوع به ، الذي لا خلاف في أن –زكاة البقر ، ووجدنا الإجماع 

قـد صـح علـى أن في كـل      –قديماً وحديثاً قال به ، وحكم به من الصحابة فمن دونهم 

خمسين بقرة بقرة ، فكان هذا حقاً مقطوعاً به على أنه من حكم الله تعالى وحكـم  

فوجب القول به، وكان ما دون ذلك مختلفـاً فيـه ، ولا نـص في إيجابـه ، فلـم       رسوله 

( وقـال رسـول   6()وَلَا تَـأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُم بَيْـنَكُم بِالْبَاطِـلِ    الى )يجز القول به وقـد قـال تع ـ  

( ، فلــم يحـــل أخــذ مـــال مســـلم ولا   0"إن دمــاءكم وأمـــوالكم علــيكم حـــرام")   الله 

 إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين ، من نص صحيح عـن الله تعـالى أو رسـوله    

(5. ) 

 زكاة الإبل : 

 الإبل : أقوال العلماء في زكاة

عندما تبلغ الإبل خمسة وعشرين ففيها بنت مخـاض مـن الإبـل أنثـي ولابـد، فـإن       

 ( .3لم يجدها فابن لبون ذكر من الإبل)

                                                 
 .3، 3/8( انظر المحلى 1)

 .3/14( انظر المحلى 2)

 .188( سورة البقرة الآية 6)

 .2161، مسلم  35 البخاري( 0)

 .3/13( انظر المحلى 5)

 .3/11( انظر المحلى 3)



 386 

قال أبو حنيفة : إن من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنـه يـددي قيمتهـا ولا    

 يددي ابن لبون ذكر ؟

بأخذ ابن لبـون   مر النبي قال الإمام ابن حزم : ومن عجائب الدنيا قولهم : إن أ

جهـاراً   مكان ابنـة المخـاض إنمـا أراد بالقيمـة   فيالسـهولة الكـذب علـى رسـول الله         

علانيــة    فريــب الفضــيحة علــى هــدلاء القــوم   ومــا فهــم قــط مــن يــدري العربيــة أن قــول  

: "ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن عنـده ابنـة مخـاض علـى وجههـا وعنـده ابـن        النبي 

إنه يقبل منه وليس معه شيء" يمكن أن يريد به القيمة   وهـذا أمـر مفضـح جـداً     لبون ف

 ( .1، وبعد عن الحياء والدين)

 مقدار نصاب زكاة الإبل عند الإمام ابن حزم :

ــب رســول الله        ــن عمــر رضــي الله عنهمــا : قــال كت ــاب  ذكــر حــديث اب كت

عمـل بـه أبـوبكر حتـى     الصدقة ، فلم يخرجه إلي عماله حتى قبض ، وقرنـه بسـيفه ، ف  

قــبض ، ثــم عمــل بــه عمــر حتــى قــبض ، فكــان فيــه : في خمــس مــن الإبــل شــاة وذكــر  

الحــديث وفيــه : "ففيهــا ابنتــا لبــون إلــي تســعين ، فــإذا زادت واحــدة ففيهــا حقتــان إلــي      

عشــرين ومائــة ، فــإن كانــت الإبــل أكثــر مــن ذلــك ففــي كــل خمســين حقــة وفي كــل   

 يصح غيره . أربعين بنت لبون" ، وهذا الذي لا

 حكم ما زاد على المائة والعشرين في زكاة الإبل :

قالوا : لما وجب في العشرين ومائة حقتان ، ثم وجدنا الزيادة عليها لا حكـم لهـا   

في نفسها ، إذا كل أربعين قبلـها ففيهـا بنـت لبـون علـى قـولكم ، إذ تجعلـون فيمـا زاد         

لها في نفسـها فـأحرى ألا يكـون لهـا     على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون : فإذا لا حكم 

حكــم في غيرهــا ، فكــل زيــادة قبلــها تنقــل الفــرض فلــها حصــة مــن تلــك الزيــادة وهــذا  

 ( .2بخلاف ذلك)

قال أبو محمد : هذا بكلام الممـرورين أو بكـلام المسـتخفين بالـدين أشـبه منـه       

ــم    لأنــه كــلام لم يوجبــه قــرآن ولا ســنة ولا      ــة  بكــلام مــن يعقــل ويــتكلم في العل رواي

فاسدة ، ولا أثـر عـن صـاحب ولا تـابع ولا قيـاس علـى شـيء مـن ذلـك ، ولا رأي لـه وجـه            

 يفهم .

ثــم يقــال لــه : قــد كــذبت في وسواســك هــذا أيضــاً لأن كــل أربعــين في المائــة           

والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلًا ، ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون، وإنمـا  

                                                 
 .3/22ر المحلى ( انظ1)

 .66، 3/62( انظر المحلى 2)
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ذا زادت علــى العشــرين ومائــة واحــدة فصــاعداً إلــي أن تــتم  فيهمــا حقتــان فقــط ، حتــى إ

ئــذ في كــل أربعــين في المائــة والعشــرين مــع الزيــادة الــتي زادت ثــلاث    ينثلاثــين ومائــة فح

بنات لبنون ، فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلها ، وصار أيضاً في نفسها حصة مـن تلـك   

ــد صــح قو       ــه ، وق ــه الســلام "في كــل    الزيــادة الحادثــة ، وهــذا ظــاهر لا خفــاء ب ــه علي ل

خمسين حقة ، وفي كل أربعـين بنـت لبـون " فيمـا زاد علـى العشـرين ومائـة ، فوجـب في         

المائة حينئذ حقتان ، ولم يجز تعطيل النيف والعشرين الزائدة فـلا تزكـي ، وحكمهـا    

في الزكــاة منصــوص عليــه ، وممكــن إخراجهــا فيــه ، فوجبــت الــثلاث بنــات لبــون ،      

 . وبطل ما موهوا به

وأمــا قــول مالــك في التخــيير بــين إخــراج حقــتين أو ثــلاث بنــات لبنــون فخطــأ لأنــه  

 ( .1تضييع للنيف والعشرين الزائدة على المائة فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز)

 زكاة الفطر:

 رأي الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حـزم : زكـاة الفطـر في رمضـان فـرض واجـب علـى كـل مسـلم،          

ذكـر أو أنثـى ، حـر أو عبـد وإن كـان مـن ذكرنـا في بطـن أمـه عـن           كبير أو صـغير ،  

 كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير .

شــيء غــير مــا ذكرنــا ، لا قمــح ولا دقيــق قمــح أو شــعير أو  بجــزيءثــم قــال : ولا 

 ( .2خبز ولا قيمة ولا شيء غير ما ذكرنا)

 الدليل على ما بنى عليه

علـى كـل نفـس مــن     ض رســول الله عـن ابـن عمـر رضــي الله عنهمـا قـال : فـر      

صاعاً مـن تمـر أو صـاعاً مـن      –حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير –المسلمين 

 ( .6شعير)

 ثم رد على مخالفيه في الآتي :

/ قال مالك : ليست فرضاً ، واحتج من قلده بأن قال معنى "فرض" رسـول الله  1

 . أي قدر مقدارها 

، لأنه دعوى بلا برهـان وإحالـة اللفـظ عـن موضـعها       قال أبو محمد : وهذا خطأ

فَلْيَحْـذَرِ الَّـذِينَ   أمـر بهـا وأمـره فـرض قـال تعـالى )       بلا دليـل وقـد أوردنـا أن رسـول الله     

 ( .1()يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَة  أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

                                                 
 . 3/66,62( المحلى 1)

 .3/118( انظر المحلى 2)
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فيها القمـح   بجزيءفقال قوم :  رسول الله  / وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به2

 ، وقال آخرون : والزبيب والإقط .

واحتجوا بأشياء منها : أنهم قالوا : إنما يخرج كـل أحـد ممـا يأكـل ومـن قـوت       

 أهل بلده .

فقلنــا هــذه دعــوى باطلــة بــلا برهــان ، ثــم نقضــتموها لأنــه إنمــا يأكــل الخبــز لا   

 هو أكله ، وهو قوت أهل بلده .الحب ، فأوجبوا أن يعطي خبزاً لأنه 

بالذكر التمر والشعير لأنهما كانـا قـوت أهـل     فقالوا : إنما خص رسول الله 

 المدينة .

قال أبو محمد : وهـذا قـول فـاحش جـداً ، أول ذلـك أنـه كـذب علـى رسـول الله          

 . ًمكشوف    لأنه هذا قائل قوله عليه السلام ما لم يقل وهذا عظيم جدا 

أراد أن يـذكر القمـح والزبيـب فسـكت      أيـن لـك أن رسـول الله    ويقال له مـن  

عنها وقصد إلـي التمـر والشـعير لأنهمـا قـوت أهـل المدينـة ؟ وهـذا لا يعلمـه إلا مـن أخـبره            

 عليه السلام بذلك عن نفسه  أو من نزل عليه وحي بذلك .

( 2وأيضاً : فلو صح لهم ذلك لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة فقـط) 

 / هل على الأعراب زكاة فطر ؟6.

 رأي الإمام ابن حزم

قــال أبــو محمــد : وروينــا عــن عطــاء : لــيس علــى الأعــراب وأهــل الباديــة زكــاة       

 الفطر ، وعن الحسن : أنها عليهم وأنهم يخرجون في ذلك اللبن .

إعرابيـاً ولا بـدوياً مـن غيرهـم فلـم يجـز        قال أبو محمد : لم يخـص رسـول الله   

 ( .6لبن ولا غيره إلا الشعير أو التمر فقط) بجزيءد من المسلمين ، ولا تخصيص أح

 / هل تددي عن العبيد ؟ مدمنهم وكافرهم ؟0

 قال مالك والشافعي وأبو سليمان : لا تددى إلا عن المسلمين منهم .

 وقال أبو حنيفة : لا تددى زكاة الفطر عن رقيق التجارة .

 تددى عنهم زكاة الفطر .وقال مالك والشافعي وأبو سليمان 

 يخرجها السيد عنهم وبه نقول . –حاشا أبا سليمان  –وقال كلهم 

 ( .0وقال أبو سليمان يخرجها الرقيق عن أنفسهم)
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 / زكاة الفطر عن المكاتب :5

رأي الإمام ابـن حـزم : وأمـا المكاتـب الـذي لم يـدد شـيئاً مـن كتابـه فهـو عبـد،            

دى مــن كتابـه مــا قــل أو كثـر ، أو كــان عبــد   يـددي ســيده عنـه زكــاة الفطــر ، فـإن أ   

 بعضه حر وبعضه رقيق أو أمة كذلك .

قال الشافعي : فيمن بعضه حر وبعضه مملوك : على مالك بعضه إخـراج صـدقة   

الفطر عنه بمقدار ما يملك منه ، وعليه أن يخرج عن نفسـه بمقـدار مـا فيـه مـن الحريـة       

 عن مكاتبه .ولم ير على سيد المكاتب أن يعطي زكاة الفطر 

قال مالك يددي السيد زكاة الفطر عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الـذي  

بعضــه حــر وبعضــه رقيــق ، ولــيس علــى الــذي بعضــه رقيــق وبعضــه حــر أن يخــرج بــاقي      

 الصاع عن بعضه الحر .

 وقال أبو حنيفة لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك لا على المكاتب ولا على سيده .

ــد    : والحــق مــن هــذا أن رســول الله    قــال أبــو محمــد  أوجبهــا علــى الحــر والعب

والصغير والكبير مـن المسـلمين ، فمـن بعضـه حـر وبعضـه عبـد فلـيس          ىوالذكر والانث

حراً ، ولا هو أيضاً عبد ، ولا هو رقيق ، فسقط بـذلك عـن أن يجـب علـى مالـك بعضـه       

قة الفطــر عــن عنــه شــيء ، ولكنــه ذكــر أو أنثــي ، صــغير أو كــبير فوجبــت عليــه صــد

 ( .1ا النص)ذنفسه ولابد به

                                                 
 .163،  3/165( انظر المحلى 1)
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 رابعاً :الصيام

 تعيين وقت النية

ــة  –رمضــان كــان أو غــيره   –صــيام أصــلًا   بجــزيءقــال أبــو محمــد : ولا   إلا بني

 مجددة في كل ليلة لصوم اليوم القبل ، فمن تعمد ترك النية بطل صومه .

 ويخالفه في هذا الجمهور :

فرض للصوم في كـل يـوم مـن رمضـان أو التطـوع أو       قال الإمام أبو حنيفة : النية

ه أن يحــدثها في النهـار ، مــا لم تـزل الشــمس ، ومـا لم يكــن أكــل    يئ ـالنـذر إلا أنــه يجز 

لا مـن الليـل ولا مـن النهـار مـا لم       –قبل ذلك ، ولا شـرب ، ولا جـامع ، فـإن لم يحـدثها     

لــه وعليــه قضــاء  لم ينتفــع بإحــداث النيــة بعــد زوال الشــمس ، ولا صــوم  –تــزل الشــمس 

ذلك اليوم ، وأما قضاء رمضان والكفارات فلابد فيها مـن النيـة بالليـل لكـل يـوم وإلا      

 ه أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر .يئفلا صوم له ، ولا يجز

ــدة      ــة أصـــلًا في تلـــك التقاســـيم الفاسـ ــا لأبـــي حنيفـ ــال أبـــو محمـــد : ومـــا علمنـ قـ

 بتقليده موه في ذلك . السخيفة   إلا أن بعض من ابتلاه الله

وقال مالك : لابـد مـن نيـة الصـوم ، وأمـا في رمضـان فتجزئـه نيتـه لصـومه كلـه           

من أول ليلة منه ، ثم ليس عليه أن يجدد نية كل ليلة ، إلا أن يمرض فيفطـر أو يسـافر   

 فيفطر فلابد له من نية حينئذٍ مجددة ، وأما التطوع فلابد له من نية لكل ليلة .

د : وما نعـرف لمالـك حجـة أصـلًا إلا أنهـم قـالوا : رمضـان كصـلاة         قال أبو محم

مـا   –بعمـد   –واحدة ، وهذه مكابرة بالباطل لأن الصلاة الواحدة لا يحول بين أعمالهـا  

ليس منها أصلًا ، وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيه الصـوم جملـة   

كم غـير حكـم اليـوم الـذي قبلـه      ويحل فيه الأكل والشرب والجماع ، فكل يوم له ح

واليوم الذي بعده ، وقد يمرض فيه أو يسافر أو تحـيض فيبطـل الصـوم وكـان بـالأمس      

صائماً ، ويكون غـداً صـائماً . وإنمـا شـهر رمضـان كصـلوات اليـوم والليلـة يحـول بـين           

كل صلاتين ما ليس صلاة ، فلابد لكل صلاة من نية ، فكذلك لابـد لكـل يـوم في    

 ( .1)صومه من نية

 هل صيام التطوع يحتاج إلي تبيت النية ؟ :

ــن حــزم : ولا   ــة مــن الليــل ، ولا صــوم      بجــزيءرأي الإمــام اب صــوم التطــوع إلا بني

قضاء رمضان أو الكفـارات إلا كـذلك ، لأن الـنص ورد بـأن لا صـوم لمـن لم يبيتـه مـن         

 الليل كما قدمنا .
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م أجـاز أن يصـبح في رمضـان    قال أبو محمد : وأما الحنفيون فما نعلم أحـداً قبلـه  

عامــداً لإرادة الفطــر ثــم يبقــى كــذلك إلــي قبــل زوال الشــمس ثــم ينــوي الصــيام حينئــذ     

ــى أنــه لا تجــزئ النيــة بعــد زوال الشــمس في ذلــك  وقــد       يئــويجز ه    وادعــوا الإجمــاع عل

كــذبوا ولا مدنــة علــيهم مــن الكــذب    وأمــا المــالكيون فيشــنعون بخــلاف الجمهــور ،  

 الجمهور بلا رِقَبْة .وخالفوا هنا 

قال أحمد بن حنبل : من أصبح وهو ينوى الفطـر إلا أنـه لم يأكـل ولا شـرب ولا     

 وطئ فله أن ينوى الصوم ما لم تغيب الشمس ، ويصح صومه بذلك .

، أو أن  قال أبو محمد : فنقول معاذ الله أن نخالف شيئاً صح عـن رسـول الله   

 (.1نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر)

 لات الصوم :مبط

رأي الإمام ابن حزم : ويبطل الصوم تعمـد الأكـل ، أو تعمـد الشـرب ، أو تعمـد      

في الفرج أو تعمد القئ وهو في كل ذلك ذاكراً لصومه ، وسواء قل ما أكـل أو   ءالوط

 كثر أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله .

لم يبطل بـذلك صـومه ، فـإن     قال الحنفيون : من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه

 كان ملء فيه فأكثر يبطل صومه .

مع سخافة التحديد وقال الحنفيـون   قال أبو محمد : وهذا خلاف لرسول الله 

 رةمن بين أسـنانه شـيء مـن بقيـة سـحوره كـالجزي       –وهو صائم  –والمالكيون من خرج 

مه تـام ومـا نعلـم    ، وشيء من اللحم ونحو ذلـك فبلعـه عامـداً لبلعـه ذاكـراً لصـومه فصـو       

 هذا القول لأحد قبلهما .

 واحتج بعضهم لهذا القول بأنه شيء قد أكل بعد ، وإنما حرم ما لم يدكل   

قــال أبــو محمــد : فكــان الاحتجــاج أســقط وأوحــش مــن القــول المحــتج بــه   ومــا   

علمنـا شــيئاً أكـل فــيمكن وجــوده بعـد الأكــل ، إلا أن يكــون قيئـاً أو عــذرة    وحــدد     

فـيين المقـدار الـذي لا يضـر تعمـد أكلـه في الصـوم مـن ذلـك بـأن يكـون دون            بعـض الحن 

 مقدار الحمصة .

ملـيس  الحمـص هـو ؟ الإ   فـأي فكان هذا التحديد طريفاً جـداً ، ثـم بعـد ذلـك ،     

 ( .2الفاخر ؟ أم الصغير؟ )

 يبطل الصوم تعمد كل معصية :
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ا فعلــها ويبطــل الصــوم تعمــد كــل معصــية أي معصــية كانــت لا تحاشــا شــيئاً إذ 

 عامداً ذاكراً لصومه .

 قال أبو محمد : وقد كابر بعضهم فقال : إنما يبطل أجره لا صومه .

قــال أبــو محمــد : فكــان هــذا في غايــة الســخافة    وبالضــرورة يــدري كــل ذي     

حــس أن كــل عمــل أحــبط الله أجــر عاملــه فإنــه تعــالى لم يحتســب لــه بــذلك العمــل ولا    

 ( .1لا مرية)قبله، وهذا هو البطلان بعينه ب

 فيمن أصبح جنباً وهو صائم :

فيمن أصبح جنباً عامداً وناسياً ما لم يتعمد التمادي ضحى كـذلك حتـى يـترك    

 الصلاة عامداً ذاكراً لها .

قـال الحنفيـون والمـالكيون والشـافعيون : صــومه تـام وإن تعمـد أن لا يغتسـل مــن        

 الجنابة شهر رمضان كله .

ول فظـاهر الفسـاد ، لمـا ذكرنـا قبـل مـن أن تعمـد        قال أبو محمـد : أمـا هـذا الق ـ   

 ( .2المعصية يبطل الصوم ، ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها)

 قضاء الصوم :

مذهب ابن حزم : من أكـره علـى الفطـر : أو وطـئ امرأتـه نائمـة أو مكرهـه أو        

 صوم صحيح .مجنونة أو مغمى عليها أو صب في حلقه ماء وهو نائم فكل هذا ال

ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك إلــي القضــاء علــى النــائم والنائمــة والمكــره والمكرهــه     

 والمجنون والمجنونة والمغمى عليها .

قال أبو محمد : وهو قول ظاهر الفساد ، وما نعلم لهم حجة من قرآن ، ولا سـنة  

 ( .6صحيحة ، ولا رواية فاسدة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس)

 رمضان :حكم من سافر في 

قـال الإمــام ابــن حــزم : ومــن ســافر في رمضــان ســفر طاعــة أو ســفر معصــية أو لا  

، وقـد بطـل صـومه     إزاءهطاعة ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلًا أو بلغـة أو  

 حينئذ لا قبل ذلك ، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر .

ة أيــام ، ومــن حــد أبــو حنيفــة : الســفر الــذي يفطــر فيــه مــن الزمــان بمســير ثلاث ــ   

 المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن .

 حد الشافعي : ذلك بستة وأربعين ميلًا .
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حد مالك : مرة يومـاً وليلـة ، ومـرة ثمانيـة وأربعـين مـيلًا ، ومـرة خمسـة وأربعـين          

 وسبعين ميلًا ، ومرة أربعين ميلًا ومرة ستة وثلاثين ميلًا . اثنينميلًا ، ومرة 

: وكـل هـذه حـدود فاسـدة لا دليـل علـى صـحة شـيء منهـا لا مـن           قال أبو محمد 

 قرآن ولا من سنة صحيحة ، ولا من رواية فاسدة ، ولا إجماع .

 حكم الفطر في السفر:

 الإمام ابن حزم يرى : لا يجوز الصوم في السفر .

 الجمهور : الصائم بالخيار واختاروا الصوم .

وم والفطر أو المختارة للصوم فهـو قـول   قال أبو محمد : وأما الطائفة المجوزة للص

( ، 1()وَأَن تَصُـومُواْ خَيْـرٌ لَّكُـمْ   أبي حنيفة ، ومالك والشافعي فشغبوا بقـول الله تعـالى )  

فقد أتى كبيرة من الكبائر وكذب كـذباً فاحشـاً مـن احـتج بهـا في إباحـة الصـوم في        

ن مثـل هـذا ، وهـذا    السفر لأنه حرف كلام الله تعـالى عـن موضـعه نعـوذ بـالله تعـالى م ـ      

كُتِـبَ عَلَـيْكُمُ الصِّـيَامُ كَمَـا كُتِـبَ عَلَـى الَّـذِينَ        عار لا يرضى به محقق لأن نص الآية )

أَيَّامًــا مَّعْــدُودَاتٍ فَمَــن كَــانَ مِــنكُم مَّرِيضًــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ  * مِــن قَــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ

ى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة  طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَن تَطَـوَّعَ خَيْـرًا فَهُـوَ خَيْـرٌ     فَعِدَّة  مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَ

( ، وإنما نزلت هذه الآية في حال الصوم المنسوخة ، وذلك 2()لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ

أنــه كــان الحكــم في أول صــوم رمضــان إن مــن شــاء صــامه ومــن شــاء أفطــره وأطعــم       

كـل يــوم مسـكيناً ، وكـان الصــوم أفضـل هــذا نـص الآيـة ولــيس للسـفر فيهــا        مكـان  

مــدخلًا أصــلًا ولا الإطعــام مــدخل في الفطــر في الســفر أصــلًا، فكيــف اســتجازوا هــذه  

 ( .6الطامة ، وبهذا جاءت السنن)

 هل على الحامل والمرضع والشيخ الكبير قضاء ؟ :

لكـــبير كلـــهم مخـــاطبون رأي الإمـــام ابـــن حـــزم : والحامـــل والمرضـــع والشـــيخ ا

بالصوم فصـوم رمضـان فـرض علـيهم ، فـإن خافـت المرضـع علـى الرضـيع مـن قلـة اللـبن             

وضيعته لذلك ولم يكـن لـه غيرهـا ، أو لم يقبـل ثـدي غيرهـا ، أو خافـت الحامـل علـى          

الجنين أو عجـز شـيخ عـن الصـوم لكـبر أفطـروا ولا قضـاء علـيهم ولا إطعـام ، ووجـوب           

قَـدْ خَسِـرَ الَّـذِينَ قَتَلُـواْ     على الجنين والرضيع فلقول الله تعـالى ) الفطر عليهما في الخوف 

( ، فـإذاً رحمـة   1"من لا يرحم لا يـرحم")  ( وقال رسول الله 0()أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
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الجــنين والرضــيع فــرض ، ولا وصــول إليهــا إلا بــالفطر فــالفطر فــرض ، وإذ هــو فــرض   

، وإذا سـقط الصـوم فإيجـاب القضـاء عليهـا شـرع لم يـأذن بـه         فقد سقط عنهما الصوم 

الله تعــالى ولم يوجــب الله تعــالى القضــاء إلا علــى المــريض والمســافر والحــائض والنفســاء 

( ، وأمــا الشــيخ الــذي لا 2()وَمَـن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّـهِ فَقَــدْ ظَلَــمَ نَفْسَـهُ   ومتعمـد القــئ فقــط ) 

(، فــإذا لم 6()لَا يُكَلمــفُ اللّــهُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَايقــول ) يطيــق الصــوم لكــبره فــالله تعــالى

 ( .0يكن الصوم في وسعه لم يكلفه)

قــال أبــو حنيفــة : تفطــر الحامـــل ، والمرضــع في رمضــان ويقضــيانه صـــياماً ولا        

 إطعام عليهما .

قال الشافعي : إذا خافت المرضـع والحامـل علـى ولـدها فلتفطـر ولـتطعم مكـان        

 ف صاع ولتقض بعد ذلك .كل يوم نص

قــال مالــك : أمــا المرضــع فتفطــر ، وتطعــم عــن كــل يــوم مســكيناً وتقضــي مــع   

 ذلك، وأما الحامل فتقضي ولا إطعام عليها .

 ( .5قال أبو محمد : ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من الصحابة والتابعين )

مسـكين  وأما الشيخ الكبير فإن أبا حنيفة أوجب عليه مكان كل يـوم إطعـام   

 ولم ير مالك الإطعام عليه واجباً ، وقال الشافعي لقول أبي حنيفة ، ومرة لقول مالك .

قال أبو محمد : فرأي أبو حنيفة على الشيخ الـذي لا يطيـق الصـوم لهرمـه إطعـام      

مسكين مكان كل يوم ولم يـره علـى الحامـل والمرضـع ، وأوجبـه مالـك علـى المرضـع         

  الشيخ الكبير ، وهذا تناقض ظاهر .خاصة ولم يوجبه على الحامل ولا
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 خامساً : الحج

 هل على العبد والأمة حج إلي بيت الله الحرام ؟ :

قال أبو حنيفة ومالك والشـافعي لا حـج علـيهم فـإن حـج لم يجـزه ذلـك مـن حجـة          

 (.1الإسلام . وقال أحمد بن حنبل : إذا أعتق بعرفه أجزأته تلك الحجة)

كرنا آنفاً عن جابر وابـن عمـر ، قـال : أحـدهما مـا      قال الإمام ابن حزم : وقد ذ

مــن مســلم ، وقــال الآخــر : مــا مــن أحــد مــن خلــق الله إلا عليــه عمــرة وحجــة فقطعــا ولم  

عليهمــا  ادعــييخصــا أنســياً مــن جــني ، ولا حــراً مــن عبــد ، ولا حــرة مــن أمــة ، ومــن        

 (.2تخصيص الحر والحرة فقد كذب عليهما)

 أدلة الجمهور :

"أيما صبي حج بـه أهلـه ثـم مـات      عب القرظي عن رسول الله عن محمد بن ك

أجزأ عنه وإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به سيد أهله ثم مـات أجـزأ عنـه وإن    

عتق فعليه الحج . قال هذا مرسل وعن شيخ لا يدري اسمه ولا من هو ، وعن ابن عبـاس  

لم يبلـغ الحنـث فعليـه حجـة      "أيمـا صـبي حـج    رضـي الله عنهمـا قـال : قـال رسـول الله      

 أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى .

قــال : إذا حــج   دليــل الإمــام ابــن حــزم : عــن يزيــد بــن زريــع : عــن رســول الله      

فهي له حجة صبي حتى يعقل فإذا عقـل فعليـه حجـة أخـرى ، وإذا حـج الإعرابـي        الصبي

 أخرى. فهي له حجة إعرابي فإذا هاجر فعليه حجة

قال أبو محمد : إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزي العبد حجة فهو حجـة،  

 في أن لا يجزى الإعرابي حجة ولا فرق ، وهو قول ابن عباس الثابت عنه.

 وقد ذكر أن حديث ابن عباس منسوخ لأنه كان قبل فتح مكة .

 والدليل القاطع الذي ذكره ابن حزم :

فقال: أيها الناس إن الله  قال خطبنا رسول الله  عن أبي هريرة رضي الله عنه

قد فرض عليكم الحـج فحجـوا فقـال رجـل : أكـل عـام يـا رسـول الله، فسـكت حتـى           

قالها ثلاثاً فقال عليه السلام : لـو قلـت نعـم لوجبـت ولمـا اسـتطعتم ذرونـي مـا تـركتكم          

أمـرتكم  فإنما هلـك مـن كـان قـبلكم بكثـرة سـدالهم واخـتلافهم علـى أنبيـائهم فـإذا           

 (.6بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)
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ــد           ــاً لكــل حــر وعب ــوداع فصــار عموم ــو محمــد : كــان هــذا في حجــة ال ــال أب ق

وإعرابي وعجمـي . وبلاشـك ولا مريـة إن العبـد قـد كـان غـير مخاطـب بـالحج في صـدر           

 الإسلام ولا الحر أيضاً .

بأزواجه ولم يحج بـأم   ج رسول الله ثم قال : ورأيت بعضهم قد احتج فقال : ح

 ولده .

وهــذه كذبـة شــنيعة لا نجــد فيهــا شـيء مــن الآثــار أبــداً وأن    –رحمــه الله  –قـال  

 التسهل في مثل هذا لعظيم جداً .

قـد   اوهاهن ـ –رحمـه الله   –ثم تكلم عن تناقض مخالفيه في هـذه المسـألة يقـول    

بالإســلام وبالصــلاة والصــيام فمــا  تركــوا القيــاس لأنهــم لا يختلفــون أن العبــد مخاطــب  

 الذي منع من أن يخاطب بالحج والعمرة ؟

فهـلا   أجزأتـه ثم يقول : العبد ليس من أهل الجمعة فإذا حضرها صار مـن أهلـها   

ــقــالوا  ــه         اهاهن ــه إذا حضــره صــار مــن أهل ــد وإن لم يكــن مــن أهــل الحــج فإن : إن العب

 ؟أجزأه

 هل تحج المرأة من غير زوج ولا محرم ؟ : 

أي الإمــام ابــن حــزم : وأمــا المــرأة الــتي لا زوج لهــا ولا ذا محــرم يحــج معهــا فإنهــا  ر

تحج ولا شيء عليها ، فـإن كـان لهـا زوج ففـرض عليـه أن يحـج معهـا فـإن لم يفعـل فهـو           

عــاص لله تعــالى وتحــج هــي دونــه ولــيس لــه منعهــا مــن حــج الفــرض ولــه منعهــا مــن حــج      

 التطوع .

  تحج المرأة إلا مع زوج أو محرم .والشعبي والحسن لا مإبراهيوقال 

حنيفـة ، وسـفيان إن كانـت مـن مكـة علـى أقـل مـن ليـال ثـلاث            أبـي وروينا عن 

فلها أن تحج من غير زوج وغير ذي محرم ، وإن كانت علـى ثـلاث ليـال فصـاعداً فلـيس      

 لها أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم من رجالها .

فــوق ثــلاث ليــالي إلا مــع ذي محــرم  وروينــا مــن طريــق ابــن عمــر لا تســافر امــرأة   

 وقالت طائفة تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم .

 أدلة ابن حزم :

لا تمنعــوا إمـــاء الله   عــن ابـــن عمــر رضـــي الله عنهمــا قـــال : قــال رســـول الله     

 (.1مساجد الله)
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لــي المســاجد نســاوكم إ أســتأذنكميقــول: إذا  وعنــه قــال سمعــت رســول الله  

 (.1فأذنوا لهن)

فأمر عليه السلام الأزواج وغيرهـم أن لا يمنعـوا النسـاء مـن المسـاجد ، والمسـجد       

 الحرام أجل المساجد قدراً .

 (.2()وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاووجدنا الله تعالى يقول )

قسـمين سـفراً واجبـاً ، وسـفراً غـير واجـب فكـان        ثم وجدنا الأسفار تنقسم إلي 

 (.6السفر الواجب بعض الأسفار بلاشك ، وكان الحج من السفر الواجب)

يخطــب يقــول : لا   عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال سمعــت رســول الله     

يخلون رجل بامرأة ولا تسـافر امـرأة إلا مـع ذي محـرم فقـام رجـل فقـال يـا رسـول الله إن          

ــي خرج ــ ــت في غــزوة كــذا وكــذا قــال :       امرأت ــقت حاجــة وإنــي اكتتب ــع   انطل وحــج م

 (.0امرأتك)

ومبيناً لمـا اختلفنـا فيـه مـن هـذه المسـألة ،        للإشكالفكان هذا الحديث رافعاً 

لأن نهيــه عليــه الســلام عــن أن تســافر امــرأة إلا مــع ذي محــرم وقــع ثــم ســأله الرجــل عــن   

زوج فـأمره عليـه السـلام بـأن ينطلـق      امرأته الـتي خرجـت حاجـة لا مـع ذي محـرم ولا مـع       

فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلي الحج دونه ودون ذي محـرم ، وفي أمـره   

عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صـريح علـى أنهـا كانـت ممكنـاً      

إدراكهـا بــلا شــك ، فــأقر عليــه الســلام سـفرها كمــا خرجــت فيــه وأثبتــه ولم ينكــره   

الفرض على الـزوج ، فـإن حـج معهـا أدى مـا عليـه مـن صـحبتها وإن لم يفعـل فهـو           فصار 

عــاص لله تعــالى ، وعليهــا التمــادي في حجهــا والخــروج إليــه أو معــه أو دون ذي محــرم أو  

ــة ولله     معــه كمــا أقرهــا عليــه رســول الله    ولم ينكــره عليهــا ، فــارتفع الشــغب جمل

 (.5الحمد كثيراً)

أن له منعها من حج التطوع فلأن طاعتـه فـرض عليهـا فيمـا     ثم قال : وأما قولنا : 

 (.3لا معصية لله تعالى فيه ، وليس في ترك الحج التطوع معصية)
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 الصيام على الحاج عند تعذر الهدى :

 ما هو الوقت الواجب لصيام الثلاثة أيام : –أولًا 

 يكـن  يقول الإمام ابن حزم : فأمـا المتمتـع فـإن كـان مـن غـير أهـل الحـرم أو لم        

أن يهديـه إلا بعـد    يجزيـه أهله معه قاطنين هنالك ففرض عليـه أن يهـدي هـدياً ولابـد ولا     

فليصـم ثلاثـة أيـام مـن يـوم يحـرم        بـت أن يحرم بالحج ، فإن لم يجد هدياً ولا مـا يبتاعـه   

ــام التشــريق ، فــإن لم يصــم         ــام إذا انقضــت أي ــوم عرفــة وســبعة أي بــالحج إلــي انقضــاء ي

ذكر فليدخر طواف الإفاضة حتى تنقضي أيام التشـريق، ثـم يصـوم    الثلاثة الأيام كما 

بصـيام   ابتـداء الثلاثة أيام فإذا أتمهـا كلـها طـاف طـواف الإفاضـة في اليـوم الرابـع ، ثـم         

السبعة أيام فإن لم يفعل حتى يخرج عـن عمـل الحـج صـام السـبعة الأيـام فقـط واسـتغفر         

ولـو وجـد هـدياً بعـد إحرامـه بـالحج لم       الله . إن كان تعمد تـرك صـيام الثلاثـة الأيـام ،     

يجـزه وفرضـه الصــوم ولابـد ، فـإن وجــده قبـل أن يحـرم بــالحج ففرضـه الهـدي ، فلقــول         

فَمَـن تَمَتَّـعَ بِـالْعُمْرَةِ إلـي الْحَـجِّ فَمَـا اسْتَيْسَـرَ مِـنَ الْهَـدْيِ فَمَـن لَّـمْ يَجِـدْ فَصِـيَامُ              الله تعالى )

ــي الْحَــجِّ وَ   ــامٍ فِ ــةِ أَيَّ ــهُ      ثَلاثَ ــمْ يَكُــنْ أَهْلُ ــن لَّ ــكَ لِمَ ــة  ذَلِ ــكَ عَشَــرَة  كَامِلَ ــتُمْ تِلْ سَــبْعَةٍ إِذَا رَجَعْ

 (.1()حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 وقال مخالفيه : يجوز أن يصوم الثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج .

 قال أبو محمد : وهذا خطأ لأنه خلاف أمر الله تعالى بأن يصومها في الحـج ومـا  

 لم يحرم المرء فليس هو في الحج فليس هو في وقت صيام الثلاثة الأيام.

ولم  –هــو الحــاكم علــى كــل شــيء   –قــول الله تعــالى  –رحمــه الله  –ثــم قــال 

يوجب تعالى صيام الثلاثة الأيام إلا في الحـج فلـيس لـه أن يصـومها لا قبـل الحـج ولا بعـد        

 .الحج لأنه يكون مخالف لأمر الله تعالى في ذلك

 

 

 ثم ذكر أقوال مخالفيه وقام عليها بالرد :

قال أبو حنيفة : إن صيام الثلاثة الأيام بعد أن أحرم بـالعمرة وقبـل أن يطـوف لهـا     

أن يصـوم السـبعة الأيـام في     يجزيـه أو بعد تمامها وقبل أن يحرم بالحج أجـزأه ذلـك ، ولا   

 عشر ذي الحجة .

 للقرآن كما ذكرنا بلا دليل . قال : فكان هذا تناقضاً لا خفاء به وخلافاً
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ــا : هــذا         ــه تعــالى "في الحــج" أي في أشــهر الحــج . فقلن ــى قول وقــال بعضــهم : معن

كذب على القرآن ، فإن كان ما تزعمون فأجيزوا له صـيامها في أشـهر الحـج قبـل أن     

يعتمر ، وإلا فقد تناقضتم ، وصح عن أم المدمنين عائشة ، وعن ابـن عمـر أنـه لا يصـوم     

أيــام إلا بعــد إحرامــه بــالحج ، وقــد قــال الشــافعي : يصــومهن بعــد أيــام التشــريق   الثلاثــة

 ويفرق بين الثلاثة والسبعة ولو بيوم .

قـال الإمــام ابــن حـزم : وهــذا خطــأ خـلاف للقــرآن كمــا ذكرنـا ، ولا فــرق بــين     

 تقديم الفرض قبل وقته وبين تأخيره بعد وقته بغير نص .

 المقصود بها ؟السبعة عند الرجوع ما  –ثانياً 

 قال الإمام ابن حزم : فقال قوم : إذا رجعتم إلي بلادكم .

فقـــال إن هـــذا خطـــأ والصـــحيح : إذا رجعـــتم مـــن عمـــل الحـــج . ودليلـــه لا يجـــوز  

تخصيص القرآن بـلا نـص ولا ضـرورة موجبـة لتخصيصـه قـال الله عـز وجـل "وسـبعة إذا          

 لموجب عليه ذلك الصيام .رجعتم" فصح أنه على ظاهره وعمومه بعد رجوعه من الحج ا

إلـي بـلاده والآخـر     المشـي ثم قال : والرجوع إلي أهله يقع علـى وجهـين : أحـدهما    

الرجوع إلي أهله وإن حل فحمله علـى كـل مـا يقـع عليـه اسـم رجـوع هـو الواجـب ، فـإن           

صــام الســبعة إذا رجــع إلــي أهلــه مــن تحريمهــا عليــه فــذلك جــائز ، وإن صــامها إذا رجــع  

 (.1ائز)بالمشي فذلك ج

 فيقرر بأن السبعة أيام بعد الرجوع من الحج وليس للأهل .

 المتمتع ونوى الصيام ووجد الهدى ماذا يفعل : 

قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة : إن وجد هـدياً قبـل أن يـتم صـيام الثلاثـة الأيـام       

 أو بعد أن أتمهن وقبل أن يحل في أيام النحر فقد بطـل صـومه وعـاد حكمـه إلـي الهـدي      

 لم يحل فصومه تام ولا هدي عليه   ، وإن وجد الهدي بعد انقضاء أيام النحر وقد حل أو

وقال مالك والشافعي : إن وجد الهدى بعد أن دخل في الصوم ففرضه الصـوم ولا  

 هدى عليه ، وإن وجد الهدى قبل أن يأخذ في الصوم عاد حكمه إلي الهدى .

 رد الإمام ابن حزم على هذه الأقوال

لــي : كــلا القــولين لا دليــل عليــه ولا حجــة في أحــد مــع كــلام الله تعــالى    قــال ع

وإنمــا أوجــب تعــالى مــا أوجــب مــن الهــدي أو مــن الصــوم إن لم يجــد الهــدي بــأن يكــون      

متمتعاً بالعمرة إلي الحج فهـو مـا لم يحـرم بـالحج فلـيس متمتعـاً بـالعمرة إلـي الحـج فلـم           

بين أحد من أهل الإسـلام في أن المسـلم   يجب عليه حتى الآن هدي ولا صوم ، ولا خلاف 
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إن اعتمر وهو يريد التمتع ثم لم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه ولا صوم ، فصـح  

يقيناً أنه لا يجب عليه ذلك إلا بدخوله في الحج فإنه حينئذٍ يصير متمتعاً بـالعمرة لا قبـل   

علــى هــدي ففرضــه  ذلــك ولا بعــد ذلــك ، فــإن كــان في أثــر حيــث إحرامــه بــالحج قــادراً 

الهدي بنص القرآن سواء أعسر بعد ذلك أو كان معسراً قبل ذلك ، ولا يسـقط عنـه مـا    

أوجبــه الله تعــالى عليــه مــن الهــدي بــدعوى لا برهــان علــى صــحتها مــن قــرآن ولا ســنة ،     

وعليـه أن يهـدى متـى وجـد ، فــإن كـان في أثـر حـين إحرامــه بـالحج لا يقـدر علـى هــدي           

آن سواء كان ذلك قادراً علـى هـدي أو قـدر عليـه بعـد ذلـك لا       ففرضه الصوم بنص القر

يسقط عنه ما أوجب الله تعالى عليه بالقرآن بدعوى لا برهان على صحتها من قـرآن ولا  

 (.1سنة)

 حكم المبيت خارج مني :

مذهب الجمهـور: قـال أبـو حنيفـة إذا بـات دون العقبـة أهـرق دمـاً ، وقـال سـفيان           

من بات ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثر ليلـة فعليـه دم،    يطعم شيئاً ، وقال مالك :

فــإن بــات الأقــل مــن ليلتــه فــلا شــيء عليــه ، وقــال الشــافعي : مــن بــات ليلــة مــن ليــالي         

التشريق في غير منى فليتصدق بمد فإن بات ليلتين فمدان ، فإن بات ثلاثاً فـدم ، وروي  

 ث ليال دم .عنه في ليلة ثلث دم وفي ليلتين ثلثا دم وفي ثلا

قال أبو محمد : هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني الصدقة بدرهم أو بطعـام  

أو بشـــيء أو إيجـــاب دم ، أو بمـــد ، أو مـــدين ، أو ثلـــث دم . أو ثلثـــي دم . أو الفـــرق بـــين 

ــم         ــه لا يجــوز ، ومــا نعل ــه ، ومــا كــان هكــذا ، فــالقول ب ــر الليــل ، أو أقل المبيــت أكث

 (.2أصلًا لا من صاحب ولا تابع) لأقوالهم هذه سلفاً

رأي الإمام ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنـى فقـد أسـاء ولا شـيء عليـه إلا      

الرعاء وأهل سقاية العباس فلا نكره لهم المبيـت في غـير منـى بـل للرعـاء أن يرمـوا يومـاً        

للرعـاء   رخـص  ويدعوا يوماً . والدليل: عن أبي البراح بن عدى عـن أبيـه أن رسـول الله    

(، فصح بهـذا الخـبر أن الرمـي في كـل يـوم مـن أيـام منـى         6أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً )

 أســتأذنلــيس فرضــاً وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال أن العبــاس بــن عبــد المطلــب   

 (.0من أجل سقايته أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له) رسول الله 

 وهنا نسأل الإمام ابن حزم سدالًا:

                                                 
 .1/105( انظر المحلى 1)

 .1/185( انظر المحلى 2)

 الحديث  108ص 2( في سنن أبي داود ج6)

 الحديث  611ص 1أخرجه مسلم في صحيحه ج (0)
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 (.1"خذوا عني مناسككم؟") ا تقول في حديث النبي ماذ

 هل الفسوق في الحج يبطله ؟ :

 مذهب الجمهور : لا يبطل الحج .

الإمام ابن حزم : وكل فسوق تعمده المحرم ذاكـراً لإحرامـه فقـد بطـل إحرامـه      

( فصــح أن 2)(فَلَا رَفَــثَ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّوحجـه وعمرتــه لقــول الله تعــالى) 

من تعمد الفسوق ذاكراً لحجه أو عمرته فلم يحج كما أُمر ، وقـد أخـبر عليـه السـلام     

( وقـال عليـه الصــلاة والسـلام "مـن عمــل     6"أن العمـرة دخلـت في الحــج إلـي يـوم القيامــة")    

 (.0عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد")

رفـــث ولم ومـــن عجائـــب الـــدنيا   أن الآيـــة وردت كمـــا تلونـــا فـــأبطلوا الحـــج بال 

 يبطلوه بالفسوق .

ناسياً غير عامداً ولا  –وأعجب من هذا  أن أبا حنيفة قال : من وطي في إحرامه 

امرأتـه الـتي أبــاح الله تعـالى لــه وطأهـا قبـل الإحــرام أو بعـده فقــد        –ذاكـراً لأنـه محــرم   

ــلاط بــه ذاكــراً لإحرامــه فحجــه تــام             بطــل حجــه ، فلــو تعمــد اللياطــة بــذكر أو أن ي

 مبرور،فأفٍ لهذا القول عدد الرمل ، والحصى ، والتراب ، ثم رد على قولهم: وإحرامه

قال أبو محمد فإن قالوا : إنما يبطل إحرامه بأن يـأتي مـا حـرم في حـال الإحـرام      

فقــط لا بمــا هــو حــرام قبــل الإحــرام ، وفي الإحــرام ، أو بعــد الإحــرام قلنــا: وعــن هــذا       

فيــه ، وأنــتم تبطلـون الصــلاة بكــل عمــل   التقسـيم الفاســد ســألناكم ؟ ولا حجـة لكــم  

محرم ، قبلها ، وفيها ، وبعـدها ، كمـا تبطلونهـا بمـا حـرم فيهـا فقـط ، وقـد نقضـتم          

هذا الأصل الفاسـد فلـم تبطلـوا الإحـرام بتعمـد لبـاس مـا حـرم فيـه ممـا هـو حـلال قبلـه              

كم ؟ وبعده ، فقد أبطلتم هذا التقسيم الفاسد فأين القياس الذي تنتسـبون إليـه بـزعم   

والله تعالى قد أكد الحج وخصه بتحريم الفسوق فيه كمـا خصـه بتحـريم الرفـث فيـه      

 (.  5ولا فرق)

 هل يباح للمحرم تقبيل امرأته ومباشرتها :

 الجمهور ينهى عن ذلك .

                                                 
 .2283( مسلم 1)

 .131( سورة البقرة الآية 2)

 .2161( مسلم 6)

 .6206( مسلم 0)

 .1/135( انظر المحلى 5)
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الإمام ابن حزم يقول : ومباح للمحرم أن يقبـل امرأتـه ويباشـرها مـا لم يـولج لأن      

 والرفث الجماع فقط . الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث

ولا عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك   ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عليـه السـلام   

 قط عن ذلك .

ثم يتعقـب مخالفيـه بقولـه : ويبطـل الحـج بالإمنـاء في مباشـرتها الـتي لم ينـه قـط           

 قرآن ولا سنة عنها ، ثم لا يبطل حجه بالفسوق الذي صح نهي الله تعالى في القرآن عنـه 

في الحج من ترك الصلاة ، وقتل النفس التي حرم الله تعالى بغـير الحـق وسـائر الفسـوق     

 (.1إن هذا لعجب )

                                                 
 .255،  1/250( انظر المحلى 1)
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 سادساً : الجهاد

 حكم إسلام أحد الزوجين

 الجمهور :

قال أبو حنيفة : أيهما أسلم قبل الآخر في دار الإسلام فإنه يعـرض الإسـلام علـى    

تقـع الفرقـة ولا    فحينئـذ  أبـي ى نكاحهمـا وإن  الذي لم يسلم منهما ، فإن أسـلم بقيـا عل ـ  

معنى لمراعاة العدة في ذلك ، قال : فإن أسلمت في دار الحـرب فخرجـت مسـلمة أو ذميـة     

فساعة حصولها في دار الإسلام يقـع الفسـخ بينهمـا لا قبـل ذلـك ، فـإن لم تخـرج مـن دار         

 تبتـدئ ا أن الحرب فإن حاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئـذ وعليه ـ 

ثلاث حيض أخر عدة منـه ، وإن أسـلم هـو قبـل ذلـك فهـو علـى نكاحـه معهـا . قـال فلـو            

 النكاح من وقته . انفسخأحدهما  ارتد

وقال مالـك : إن أسـلمت المـرأة ولم يسـلم زوجهـا فـإن أسـلم في عـدتها فهمـا علـى           

هــو ، عـدتها فقــد بانـت منــه . قـال : فلــو أسـلم      انقضــتنكاحهمـا ، وأن لم يســلم حتـى   

وهــي غــير كتابيــة عــرض الإســلام عليهــا ، فــإن أســلمت بقيــا علــى نكاحهمــا وإن أبــت   

 النكاح ساعتئذٍ . انفسخأحدهما  ارتدالنكاح ساعة إبائها ، فلو  انفسخ

وقال الشافعي : وكل ذلـك سـواء ، وتراعـى العـدة ، فـإن أسـلم الكـافر منهمـا         

 ى تمت العدة وقعت الفرقة.قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حت

 (.1وهو قول الإمام أحمد)

قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة فظاهر الفساد فأنـه لا حجـة لـه لا مـن قـرآن      

ولا سـنة ولا إجمــاع ، وينبغـي أن يحــددوا وقــت عـرض الإســلام ، ولا سـبيل إلــي ذلــك إلا     

ســلام قبلــه ،  بــرأي فاســد ، وهــو أيضــاً قــول لا يعــرف مثــل تقســيمه لأحــد مــن أهــل الإ     

وكــذلك قــول مالــك ســواء بســواء ، وقــد مــوّه بعضــهم بمــا كــان الســكوت أولى بــه لــو   

 (.2نصح نفسه)

 

 رأي الإمام ابن حزم :

 انفســخوأيمــا امــرأة أســلمت ولهــا زوج كــافر ذمــي ، أو حربــي فحــين إســلامها      

ا نكاحه منه سواء أسلم بعدها بطرفة عـين ، أو أكثـر ، أو لم يسـلم لا سـبيل لـه عليه ـ     

نكــاح برضــاها وإلا فــلا ، فلــو أســلما بقيــا علــى نكاحهمــا فــإن أســلم هــو       ءإلا بابتــدا

                                                 
 .1/612( انظر المحلى 1)

 .1/624(انظر المحلى 2)
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قبلها، فإن كانت كتابية بقيـا علـى نكاحهمـا أسـلمت هـي أو لم تسـلم ، وإن كانـت        

نكاحها منـه أسـلمت بعـده بطرفـة عـين فـأكثر        انفسخغير كتابية فساعة إسلامه قد 

ها إن أسـلمت وإلا فـلا سـواء حـربيين أو ذمـيين      نكاح برضا ءإلا بابتدالا سبيل له عليها 

 (.1كانا)

 خمس الغنيمة : –قسمة الغنائم 

 رأي الإمام ابن حزم:

قال الإمام ابن حزم : ويقسم خمس الركـاز وخمـس الغنيمـة علـى خمسـة أسـهم       

فسهم يضـعه الإمـام حيـث يـرى مـن كـل فيـه صـلاح وبـر للمسـلمين ، وسـهم ثـاني لـبني              

منـــاف غنـــيهم وفقيرهـــم ، وذكـــرهم وأنثـــاهم ، وصـــغيرهم  هاشـــم والمطلـــب بـــني عبـــد 

وكبيرهم ، وصالحهم وطالحهم فيه سواء ، ولاحظ فيه لمواليهم ولا لحلفـائهم ولا لـبني   

بناتهم ولا لأحد من خلق الله تعالى سواهم ولا لكـافر مـنهم ، وسـهم ثالـث لليتـامى مـن       

وســهم خــامس لابــن  المســلمين كــذلك أيضــاً ، وســهم رابــع للمســاكين مــن المســلمين،     

وَاعْلَمُــواْ أَنَّمَــا غَنِمْـتُم مِّــن شَــيْءٍ فَــأَنَّ لِلّــهِ  السـبيل مــن المســلمين وبرهــان ذلـك قولــه تعــالى )  

( ، ولقولـه تعـالى   2()خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاكِيِن وَابـن السَّـبِيلِ     

 ( .6()الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ)

 مذهب الجمهور :

قال الشافعي : للذكر من ذوي القربى مثل حـظ الأنثـيين ، وهـذا خطـأ لأنـه لم      

يأت به نص أصلًا وليس ميراثاً فيقسم كذلك وإنّما هي عطية من الله تعـالى فهـم فيهـا    

 سواء .

علـى   لله قال مالك : يجعل الخمس كلـه في بيـت المـال ويعطـى أقربـاء رسـول ا      

 ما يرى الإمام ليس في ذلك حد محدود .

ــة أســهم : الفقــراء والمســاكين وابــن        قــال أبــو حنيفــة : يقســم الخمــس علــى ثلاث

 السبيل .

 وقد تعقب هذه الأقوال بقوله :

قال علي : هذه أقوال في غاية الفساد لأنها خلاف القرآن نصاً ، وخـلاف السـنن   

عـن أحـد مـن أهـل الإسـلام قبلـه . وجمـاع كـل ذلـك          الثابتة ، ولا يعرف قول أبـي حنيفـة   

لكــل مــن تأملــه أنهــم إنمــا احتجــوا بأحاديــث موضــوعة مــن روايــة الــزبيري ونظرائــه أو     

                                                 
 .1/621( انظر المحلى 1)

 .01( سورة الأنفال الآية 2)

 .1( سورة الحشر الآية 6)
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مرسلة ، أو صحاح ليس فيها دليل على مـا ادعـوه أصـلًا أو قـول عـن صـاحب قـد خالفـه         

 غيره منهم ولا مزيد .

 تقسم الأربعة أخماس :

ان ، لــه ســهم ولفرســه ســهم ولســائر مــن ذكرنــا قــال أبــو حنيفــة : للفــارس ســهم

 سهم .

 (.1وقال أحمد : للفارس ثلاثة أسهم ولراكب البعير سهمان ولغيرهما سهم)

 فرد عليهم الإمام ابن حزم مخالفاً أقوالهم .

قال أبو محمد : أما قول أحمد فما نعلـم لـه حجـة ، وأمـا قـول أبـي حنيفـة فـإنهم         

 احتجوا له بآثار ضعيفة .

 مام ابن حزم :رأي الإ

القســـمة تكـــون للفـــرس ســـهمين وللراجـــل ســـهماً فهـــذا الـــذي لا يجـــوز خلافـــه  

لصحته ، ولأنه لو صحت تلك الأخبار لكان هـذا زائـداً عليهـا ، وزيـادة العـدل لا يجـوز       

 ردها .

للفـرس سـهمين    ودليله عن ابن عمـر رضـي الله عنهمـا قـال : قسـم رسـول الله       

 (.2وللراجل سهماً يوم خيبر)

 من قتل قتيلًا فله سلبه :

قال الإمـام ابـن حـزم : وكـل مـن قتـل قتـيلًا مـن المشـركين فلـه سـلبه قـال ذلـك              

الإمام أو لم يقله كيف مـا قتلـه صـبراً أو في القتـال ، ولا يخمـس السـلب قـلّ أو كثـر،         

ولا يصدق إلا ببينة في الحكم ، فإن لم تكن له بينة ، أو خشـي أن ينتـزع منـه ، أو أن    

له أن يغيبه ويخفي أمره ، والسلب فرس المقتول ، وسرجه ولجامه ، وكـل مـا   يخمس ف

عليــه مــن لبــاس وحليــة ومهــاميز وكــل مــا معــه مــن ســلاح ، وكــل مــا معــه مــن مــال في    

 (.6نطاقه أو في يده أو كيف كان معه)

قال أبو حنيفة ومالـك : لا يكـون السـلب للقاتـل إلا أن يقـول الأمـير قبـل القتـال:         

 (.0لًا فله سلبه ، فإذا قال ذلك فهو كما قال لا يخمس)من قتل قتي

                                                 
 .1/664( انظر المحلى 1)

 .5/286( البخاري في الصحيح ج2)

 .1/665( انظر المحلى 6)

 .6/661( انظر المحلى 0)
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الحـديث ولم يفعلـوا    اتبعـوا قال أبو محمد : وهذا قول فاسد لأنهـم أوهمـوا أنهـم    

إنما قال : ذلك بعد القتال ، فهـذا خـلاف قـولهم صـراحاً ،      بل خالفوه لأن رسول الله 

 إلا يوم حنين . وقال بعضهم لم يقل ذلك رسول الله 

أبو محمد : فكـان هـذا عجبـاً نعـم فهبـك أنـه لم يقـل عليـه السـلام قـط إلا           قال 

يومئذٍ ، أو قاله قبل وبعد أترى يجدون في أنفسهم حرجـاً ممـا قضـى بـه مـرة ، أو يرونـه       

باطلًا حتى يكرر القضاء به ؟ حاشا لله من هذا الضلال ولا فرق بين ما قاله مـرة ، أو  

لـه حكـم الله تعـالى ، وكلـه لا يحـل لأحـد       ألف ألـف مـرة ، كلـه ديـن وكلـه حـق وك      

 (.1خلافه)

 الأمر بقتل المشركين حيثما وجدوا :

قال أبو حنيفة ومالك : أما من لم يكن كتابيـاً مـن العـرب خاصـة فالإسـلام أو      

 السيف ، وأما الأعاجم فالكتابي وغيره سواء ويقر جميعهم على الجزية.

اقْتُلُـــواْ الْمُشْـــرِكِيَن حَيْـــثُ )َ قـــال أبـــو محمـــد : هـــذا باطـــل لقـــول الله عـــز وجـــل

وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُـذُوهُمْ وَاحْصُـرُوهُمْ وَاقْعُـدُواْ لَهُـمْ كُـلَّ مَرْصَـدٍ فَـإِن تَـابُواْ وَأَقَـامُواْ الصَّـلَاةَ           

لّـهِ وَلَا بِـالْيَوْمِ   قَـاتِلُواْ الَّـذِينَ لَا يُدْمِنُـونَ بِال   ( ، وقـال تعـالى )  2()وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ

الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُـولُهُ وَلَا يَـدِينُونَ دِيـنَ الْحَـقِّ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتُـواْ الْكِتَـابَ         

( ، فلـم يخـص تعـالى عربيـاً مـن عجمـي في       6()حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ  

وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية من مجـوس هجـر فصـح أنهـم مـن      كلا الحكمين ، 

 (.0كتاب ربه تعالى) أهل الكتاب ، ولولا ذلك ما خالف رسول الله 

فالإمام ابن حزم يقرر : ولا يقبـل مـن كـافر إلا الإسـلام ، أو السـيف ، الرجـال       

وس والنســاء في ذلــك ســواء ، حاشــا أهــل الكتــاب خاصــة وهــم اليهــود والنصــارى والمج ــ

 (.5فقط فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار)

                                                 
 .1/661( انظر المحلى 1)

 .5( سورة التوبة الآية 2)

 .23( سورة التوبة الآية 6)

 .1/605( انظر المحلى 0)

 .1/624(انظر المحلى 5)
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 سابعاً : ما يحل أكله وما يحرم أكله

 هل الدم المحرم هو المسفوح أم جميع الدم

قُل لاَّ واحتجوا بقوله ) الجاريقال الجمهور : الدم المحرم هو المسفوح وحده وهو 

ى طَـاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَن يَكُـونَ مَيْتَـةً أَوْ دَمًـا مَّسْـفُوحًا أَوْ       أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَ

( ، قالوا : فإنما حرم المسفوح فقـط  1()لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

. 

يـة الـتي   رأي الإمام ابن حزم : وهذا استدلال منهم موضوع في غير موضعه لآن الآ

حُرِّمَـتْ  احتجوا بها في سورة الأنعام وهي مكية والآية التي تلونـا نحـن في سـورة المائـدة )    

ــمُ الْخِنْزِيـــرِ وَمَـــا أُهِـــلَّ لِغَيْـــرِ اللّـــهِ بِـــهِ وَالْمُنْخَنِقَـــةُ وَالْمَوْقُـــوذَةُ     عَلَـــيْكُمُ الْمَيْتَـــةُ وَالْـــدَّمُ وَلَحْـ

( وهــي 2()ا أَكَــلَ السَّــبُعُ إِلاَّ مَــا ذَكَّيْــتُمْ وَمَــا ذُبِــحَ عَلَــى النُّصُــبِ  وَالْمُتَرَدِّيَــةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــ

مدنية من آخر ما أنزل فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح ثم حـرم بالمدينـة الـدم    

كله جملـة عمومـاً ، فمـن لم يحـرم إلا المسـفوح وحـده فقـد أحـل مـا حـرم الله تعـالى في            

رم الدم جملة فقـد أخـذ بـالآيتين جميعـاً وقـد حـرم بعـد تلـك الآيـة          الآية الأخرى ، ومن ح

أشياء ليست فيهـا كـالخمر وغـير ذلـك فوجـب تحـريم كـل مـا جـاء نـص بتحريمـه بعـد             

 (.6تلك الآية والدم جملة مما نزل تحريمه بعد تلك الآية)

 هل شحم الخنزير حرم قياساً على لحمه ؟ :

ــهُ  ن الله تعــالى قــال ) رأي الإمــام ابــن حــزم : وأمــا الخنزيــر فــإ    أَوْ لَحْــمَ خِنزِيــرٍ فَإِنَّ

( والضــمير في لغــة العــرب الــتي نــزل بهــا القــرآن راجــع إلــي أقــرب          0()رِجْــسٌ أَوْ فِسْــقًا 

مــذكور إليــه فصــح بــالقرآن أن الخنزيــر بعينــه رجــس فهــو كلــه رجــس وبعــض الــرجس  

ذلـك شـعره    رجس ، والرجس حرام واجب اجتنابه ، فـالخنزير كلـه حـرام لا يخـرج مـن     

 (.5ولا غيره حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل استعماله)

بعـض مـن لا يبـالي مـا أطلـق بـه        ادعـى ماذا قال مخالفيه ؟ قال أبـو محمـد : وقـد    

لسانه من أصحاب القياس أن شـحم الخنزيـر إنمـا حـرم قياسـاً علـى لحمـه وأن الإجمـاع         

 . على تحريمه إنما هو من قبل القياس المذكور

                                                 
 .105ام الآية ( سورة الأنع1)

 .6( سورة المائدة الآية 2)

 .1/683( انظر المحلى 6)

 .105( سورة الأنعام الآية 0)

 .1/631( انظر المحلى 5)
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قال أبو محمد : فيقال لمن قال هذا التخلـيط الظـاهر فسـاده : أول بطـلان قولـك      

أنه دعوى بلا برهان ، وثانية أنه كذب على الأمة كلها إذا قلت أنها إنما أجمعت علـى  

الباطل من القياس والثالث أنه لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل لأنـه لا  

حم ، والرابع أترون سف عظمه وأكـل غضـروفه وشـرب لبنـه     علة تجمع بين الشحم والل

حرم قياساً على لحمه ؟ إن هـذا لعجـب جـداً   وكـل هـذه عنـدهم أنـواع غـير اللحـم بـلا           

 (.1خلاف منهم)

 حكم لحم الفرس والحمار والبغل :

توحشـت أو لم تتـوحش    الإنسـية رأي ابن حـزم : ولا يحـل أكـل شـيء مـن الحمـر       

 (.2نست أو لم تتأنس ، وحلال أكل الخيل والبغال)وحلال أكل حمر الوحش تأ

 مذهب مخالفيه :

وأمــا البغــال والخيــل فقــد روينــا مــن طريــق صــالح بــن يحيــى بــن المقــدام بــن معــد  

نهـى عـن أكـل     يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي 

مخلـب مـن الطـير ،     لحوم الخيل والبغـال والحمـير وكـل ذي نـاب مـن السـباع وكـل ذي       

( ، وقـال  6()وَالَأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَوذكروا قوله تعالى )

( ، قـــالوا : فـــذكر في الأنعـــام 0()وَالْخَيْـــلَ وَالْبِغَـــالَ وَالْحَمِـــيَر لِتَرْكَبُوهَـــا وَزِينَـــةً تعـــالى )

ال والحمير ، وقـالوا : البغـل ولـد الحمـار فهـو متولـد       الأكل ولم يذكره في الخيل والبغ

 منه والمتولد من الحرام حرام.

قال أبو محمد : هذا كل ما شـغبوا بـه فأمـا الأخبـار فـلا يحـتج بشـيء منهـا أمـا          

حـديث صــالح بــن يحيــى فهالــك لأنهــم مجهولـون كلــهم ، ثــم فيــه دليــل الوضــع لأن فيــه   

خيبر وهذا باطل لأنه لم يسلم خالـد بـن الوليـد     خالد بن الوليد قال : غزوت مع النبي 

إلا بعــد خيــبر بــلا خــلاف . أمــا الآيــة فــلا ذكــر فيهــا للأكــل لا بإباحــة ولا بتحــريم فــلا   

 حجة لهم فيها .

وقد صح من طريق أسماء بنت أبي بكر الصـديق رضـي الله عنهمـا نحرنـا علـى      

 (.5فرساً فأكلناه) عهد رسول الله 

                                                 
 .1/632( انظر المحلى 1)

 .043/ 1( انظر المحلى2)

 .5( سورة النحل الآية 6)

 .8( سورة النحل الآية 0)

 .1/112( صحيح البخاري ج5)
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تيا العلماء بأكل الفرس فتكاد أن تكون إجماعـاً علـى   قال أبو محمد : وأما ف

ما ذكرنا قبل ، وما نعلـم عـن أحـد مـن السـلف كراهـة أكـل لحـوم الخيـل . ولـو صـح            

 (.1عندنا في البغل نهي لقلنا به)

وأما قولهم إن البغل ولد الحمار متولد منه ، فإن البغل مـذ يـنفخ فيـه الـروح فهـو      

يجــوز أن يحكـم لــه بحكــم الحمــار لأن الــنص إنمــا   غـير الحمــار ولا يســمى حمــاراً فــلا 

 جاء بتحريم الحمار ، والبغل ليس حماراً ولا جزءً من الحمار .

وقال بعض الجهال: الحمار حـرام بـالنص والفـرس والبغـل مثلـه لأنهمـا ذوا حـافر        

 مثله ، فكان هذا من أسخف قياس في الأرض .

لنَّــاسُ كُلُــواْ مِمَّــا فِــي الَأرْضِ حَــلَالًا     يَــا أَيُّهَــا ا أمــا البغــل فقــد قــال الله تعــالى )    

( 6()وَقَـدْ فَصَّـلَ لَكُـم مَّـا حَـرَّمَ عَلَـيْكُمْ إِلاَّ مَـا اضـطررْتُمْ إِلَيْــهِ        ( ، وقـال تعـالى )  2()طَيِّبـاً 

فالبغل حلال بنص القرآن لأنه لم يفصل تحريمه ولا يحل من الحمـار إلا مـا أحلـه الـنص     

 (.0وركوبه فقط)من ملكه . وبيعه وابتياعه، 

 حكم الجراد :

رأي الإمام ابن حزم : والجراد حلال إذ أخذ ميتاً أو حياً سواء بعـد ذلـك مـات في    

 الظروف أو لم يمت .

وقالت طائفة : لا يحل وإن أخذ حياً إلي حتى يقتل ، وهو قول مالـك ولا نعلـم لـه    

 حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه .

د ميتــاً فــإن أخـذ حيــاً حــل كيـف مــات بعــد   وذهـب قــوم : إلـي أنــه لا يحــل إن وج ـ  

 ذلك.

(  فمـا  5()حُرِّمَـتْ عَلَـيْكُمُ الْمَيْتَـةُ   قال أبو محمد : احـتج هـدلاء بقـول الله تعـالى )    

ــال تعــالى )     ــو حــرام وق ــاً فه ــدِيكُمْ      وجــد ميت ــهُ أَيْ ــيْدِ تَنَالُ ــنَ الصَّ ــيْءٍ مِّ ــهُ بِشَ ــوَنَّكُمُ اللّ لَيَبْلُ

 ( .3()وَرِمَاحُكُمْ

: ولا حجة لهـم في هـذه الآيـة لأنـه لـيس فيهـا إباحـة مـا نالتـه أيـدينا حيـاً             قال علي

دون مـــا نالتـــه ميتـــاً ، وصـــح في كـــل مقـــدور علـــى تذكيتـــه أنـــه لا يحـــل إلا بالـــذكاة   

                                                 
 .1/043( انظر المحلى 1)

 .138( سورة البقرة الآية 2)

 .113( سورة الأنعام الآية 6)

 .1/043/014( انظر المحلى 0)

 .6( سورة المائدة الآية 5)

 .30( سورة المائدة الآية 3)
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لَا والذكاة الشق وهي غير مقدور عليهـا في الجـراد فـارتفع حكمهـا عنـه لقولـه تعـالى )       

( وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيـاً أو  1()ايُكَلمفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَ

 ( .2ميتاً بنص القرآن والسنة)

                                                 
 .283( سورة البقرة الآية 1)

 .068، 1/061( انظر المحلى 2)
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 ثامناً : كتاب التذكية

 أحكام التذكية وشروطها

ــه مــن حيــوان الــبر طــائره         قــال أبــو محمــد : لا يحــل أكــل شــيء ممــا يحــل أكل

ســمان ، ودارجــه إلا بــذكاة كمــا قــدمنا حاشــا الجــراد وقــد بينــا أمــره ، والتذكيــة ق   

قسم مقدور عليه متمكن منه ، وقسـم غـير مقـدور عليـه أو غـير مـتمكن منـه ، وهـذا         

معلوم بالمشاهدة فتذكية المقدور عليه المتمكن منـه ينقسـم قسـمين لا ثالـث لهمـا، إمـا       

شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره ، وإما نحر في الصدر أو من غير الصيد وهـذا  

 (.1()إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ تعالى )حكم ورد به النص بقول الله

 والذكاة في اللغة الشق وهو أيضاً أمر متفق على جملته .

يقطــع الودجـان ، والحلقــوم والمـرئ وهــذا مــا لا    أنثـم قــال : وإكمـال الــذبح هـو    

 خلاف فيه من أحد .

ثم قال : فإن قطع البعض مـن هـذه الآراب المـذكورة فأسـرع المـوت كمـا يسـرع        

عها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلـك شـيئاً ،   من قطع جمي

وأكله حلال وسـواء ذبـح مـن الحلـق في أعـلاه أو في أسـفله ، رميـت العقـدة إلـي فـوق أو           

إلــي أســفل ، أو قطــع كــل ذلــك مــن القفــا ، أو بــين الــرأس أو لم يــبن كــل ذلــك حــلال   

 أكله .

 ماذا قال الجمهور :

لم يقطـع الحلقـوم والمـرئ لم يحـل أكلـه ولا نبـالي بـترك قطـع         قالت طائفـة : إن  

 الودجين وهو قول الشافعي .

وقالت طائفـة : لا نعـرف المـرئ لكـن إن لم يقطـع الـودجين جميعـاً والحلقـوم لم         

يحل أكله ، وإن رفع يده قبل تمام قطعها كلها لم يحل أكله ، وإن ذبح مـن القفـا لم   

أبـان الـرأس غـير عامـد فهـو حـلال أكلـه فـإن تعمـد          يحل أكله ، فإن ذبح من الخلـف ف 

 ذلك لم يحل أكله ، وهو قول مالك .

وقالت طائفة : هـي أربعـة آراب : الحلقـوم ، المـرئ ، الودجـان ، فـإن قطـع ثلاثـة         

منهــا وتــرك الرابــع لا نبــالي أي الأربعــة تــرك الحلقــوم ، المــرئ ، أو أحــد الــودجين فهــو      

لأربعة فقط لا نبالي أيهما قطع لم يحل أكلـه ، فـإن   حلال أكله ، وإن قطع اثنين من ا

قطع أكثر من النصف من كل واحـد مـن هـذه الأربعـة حـل أكلـه ، فـإن قطـع أقـل لم          

 يحل أكله وهو قول أبو حنيفة .

                                                 
 .6( سورة المائدة الآية 1)
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ثــم رد أولًا علــى الشــافعي : ولســنا نحتــاج إلــي منــاظرة هــل يعــيش أم لا يعــيش ؟      

يه فقط فإنه لا يقدر في ذلك علـى نـص   لكن إنما نكلمه في منعه أكل ما لم يقطع مر

ولا علــى قيــاس أصــلًا ، ولا علــى قــول صــاحب ، وبالمشــاهدة نعلــم أنــه يمــوت مــن قطــع     

الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المرئ كما يموت من قطع المـرئ والـودجين ولا فـرق في    

سرعة الموت فتعرى هذا القول من الـدليل فسـقط ، إذ كـل قـول لا برهـان علـى صـحته        

 هو باطل .ف

وأما قول أبي حنيفة فـإن راعـى الأكثـر في القطـع ، وهـو أيضـاً قـول بـلا برهـان          

 أصلًا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ولا من قول صاحب .

أما قول مالك : فإن إيجابه الحلقوم وإسقاطه المرئ قـول بـلا برهـان لا مـن قـرآن      

 (.1، ولا قول صاحب، ولا إجماع ولا قياس)ولا من سنة، ولا رواية سقيمة

                                                 
 .002،  1/001( انظر المحلى 1)
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 تاسعاً : كتاب الصيد

 أحكام الصيد وشروطه

قال أبو محمد : ومن رمى صيداً وغاب عنه يوماً أو أكثر أو أقـل ثـم وجـده ميتـاً     

فإن ميزه سهمه وأيقن أنه أصاب مقلته حل له أكله وإلا فـلا يحـل لـه وكـذلك لـو رمـاه       

 مـاء فـإن ميـز سـهمه وأيقـن أنـه أصـاب مقتلـه حـل لـه           فأصابه ، ثم تـردى مـن جبـل أو في   

 أكله وإلا فلا .

 ثم يقول : وسواء أنتن أم ينتن ، أو تجد فيه أثراً غير سهمك .

 ثم ذكر أقوال مخالفيه :

وأمــا المتــأخرون فــإن أبــا حنيفــة قــال : إذا تــوارى عنــك الصــيد والكلــب وهــو في    

جل الكلب واشتغل بصلاة أو عمـل مـا   طلبه فوجدته وقد قتله جاز أكله ، فلو ترك الر

ثم رجع إلي الكلب فوجد الصيد مقتولًا والكلب عنـده كـره أكلـه . وقـال مالـك: إذا      

أرسل كلبه أو سهمه فأدركه من يومه فوجده ميتـاً وفيـه جراحـه أكلـه فـإن بـات عنـه        

 لم يأكله . وقال الشافعي : القياس إذا غاب عنه أن يأكله .

وال سـاقطة إذ لا دليـل علـى صـحة شـيء منهـا والمفـترض        قال أبو محمد : هذه أق ـ

  (1. )طاعته هو رسول الله 

 حكم إرسال الجارح :

قال أبو محمد : وأما حكم إرسال الجارح فلا يخلو ذلك الجـارح مـن أن يكـون    

 انطلـق معلماً أو غير معلم ، فالمعلم هـو الـذي لا ينطلـق حتـى يطلقـه صـاحبه فـإذا أطلقـه         

يأكل من ذلك الصيد شيئاً ، فإذا تعلـم هـذا العمـل فبـأول مـرة يقتـل        وإذا أخذ وقتل لم

ولا يأكل شيئاً فهو معلم حلال أكل ما قتل مما أطلقـه عليـه صـاحبه وذكـر اسـم الله      

ــق كــل ذلــك            ــه ، وســواء قتلــه بجــرح أو بــرض ، أو بصــدم ، أو بخن ــالى عنــد إطلاق تع

لا يحـل أكـل شـيء منـه ،     حلال، فإن قتله وأكل مـن لحمـه شـيئاً فـذلك الصـيد حـرام       

وسواء في كل ما ذكرنا الكلـب وغـيره مـن سـباع دواب الأربـع والبـاز وغـيره مـن سـباع          

وَمَـا عَلَّمْـتُم مِّـنَ    الطير ولا فرق ، فأما الفرق بـين المعلـم وغـير المعلـم فهـو قـول الله تعـالى )       

 ( .2()فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ الْجَوَارِحِ مُكَلمبِيَن تُعَلممُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ

 (.6فلم يبح لنا عز وجل إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمة)

 ماذا قال الجمهور:

                                                 
 .1/030لى ( انظر المح1)

 .0( سورة المائدة الآية 2)

 .1/038( انظر المحلى 6)



 414 

قال أبو حنيفـة والشـافعي : إذا أمسـك ولم يأكـل وفعـل ذلـك مـرة بعـد مـرة فهـو           

 معلم يدكل ما قتل بعد تلك المرار ولم يحد في ذلك حداً.  

ــه: أمــا قــول أبــي حنيفــة والشــافعي فظــاهر الخطــأ      –ه الله رحمــ –تعقــبهم  بقول

لأنهما لم يبينا متى يحل أكل ما قتل ومتى لا يحل ؟ وما كان هكذا فالسكوت عنه 

أولى لأنه إشكال محض لا بيان فيه ولا دليـل عليـه وديـن الله تعـالى بـين لائـح قـد فصـل         

 هذا القول بيقين .ما حرم علينا مما لم يحرم ولله تعالى الحمد ، فسقط 

 ( .1وأما مالك فلم يراع أكل الجارح وهو خطأ)

                                                 
 .1/038( انظر المحلى 1)
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 عاشراً : الأفعال الفاحشة

 فعل قوم لوط

قال أبو محمد: فعل قوم لوط من الكبائر والفواحش المحرمة كلحم الخنزيـر،  

والميتــة والــدم والخمــر والزنــا وســائر المعاصــي مــن أحلــه أو أحــل شــيئاً ممــا ذكرنــا فهــو    

 دم والمال .كافر حلال ال

ــى      ــار الأعلـ ــة : يحـــرق بالنـ ــه فقالـــت طائفـ ــا اختلـــف النـــاس في الواجـــب عليـ وإنمـ

والأسفل ، وقالت طائفة : يحمل الأعلى والأسفل إلا أعلى جبل بقريـة فيصـب منـه ويتبـع     

بالحجارة ، وقالت طائفة : يرجم الأعلـى والأسـفل سـواء أحصـناً أو لم يحصـنا ، وقالـت       

وقالت طائفة : أما الأسفل فيرجم أحصن أو لم يحصـن ، وأمـا    طائفة : يقتلان جميعاً ،

الأعلـــى فـــإن أحصـــن رجـــم وإن لم يحصـــن جلـــد جلـــد الزنـــا ، وقالـــت طائفـــة : الأعلـــى   

ــا ،         ــد مائــة كالزن والأســفل كلاهمــا ســواء أيهمــا أحصــن رجــم وأيهمــا لم يحصــن جل

 وقالت طائفة : لا حد عليهما ولا قتل لكن يعزران .

 ذا كل ما موهوا به ، وكله ليس منه شيء يصح .قال أبو محمد : ه

ثم أخذ يفند هذه الأقـوال : أمـا القـول الأول فالاسـتدلال بـه إمـا للضـعف ، وإمـا         

السقوط وإما الإرسال فقال فسقط كل مـا في هـذا البـاب ولا يحـل سـفك دم يهـودي أو       

م فاسـق .  نصراني من أهل الذمة نعم . ولا دم حربي بمثل هذه الروايات فكيف دم مسـل 

 أو تائب .

 ثم تكلم عن قول من قال : يرجمان معاً أحصنا أو لم يحصنا .

قال أبـو محمـد : فوجـدناهم يحتجـون بأنـه هكـذا فعـل الله بقـوم لـوط قـال الله           

 (.1()وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍتعالى )

لـوط فإنــه لـيس كمــا ظنــوا لأن    أمـا فعــل الله تعـالى في قــوم   –رحمــه الله  –قـال  

ــذُرِ  الله تعــالى قــال )  ــوطٍ بِالنُّ ــوْمُ لُ ــيْهِمْ حَاصِــبًا  *كَــذَّبَتْ قَ ــلْنَا عَلَ ــا أَرْسَ ــه  2()إِنَّ ( . إلــي قول

ــذُرِ ) ــتْ مِــنَ    ( ، وقــال تعــالى )6()فَــذُوقُوا عَــذَابِي وَنُ ــكَ كَانَ ــكَ إِلَّــا امْرَأَتَ إِنَّــا مُنَجُّــوكَ وَأَهْلَ

 ( .0()الْغَابِرِينَ
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( ، فــنص تعــالى نصــاً جليــاً علــى أن قــوم لــوط   1()إِنَّــهُ مُصِــيبُهَا مَــا أَصَــابَهُمْ وقــال تعــالى )

ــروا  ــرجم الــذي أصــابهم لم يكــن للفاحشــة         فأرســلكف ــيهم الحاصــب فصــح أن ال عل

وحدها ولكن للكفر ولها فلزمهم أن لا يرجمـوا مـن فعـل فعـل قـوم لـوط إلا أن يكـون        

احتجاجهم بالآية إذ خالفوا حكمهـا.   فأبطلواكم الله تعالى كافراً وإلا فقد خالفوا ح

وأيضاً فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم وقـد علـم كـل ذي مسـكة     

عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط فصح أن ذلك حكم لم يكـن لـذلك العمـل وحـده بـلا      

 ( .2مرية)

 وساق أدلة من قال من لم ير في ذلك حداً .

 الإمام ابن حزم :رأي 

فإن قد صح ذلـك أنـه لا قتـل عليـه ولا حـد لأن الله       –قال أبو محمد : رحمه الله 

تعالى لم يوجب ذلك ولا رسـوله عليـه السـلام فحكمـه أنـه أتـى منكـراً فالواجـب بـأمر          

في  تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب التعزير الذي حـده رسـول الله    رسول الله 

 (.6كف ضرره عن الناس فقط)ذلك ولا أكثر وي

 فيمن أتى بهيمة :

اختلف الناس فيمن أتى بهيمة ، فقالـت طائفـة    –رحمه الله  -قال أبو محمد : 

يــرجم إن أحصــن ويجلــد إن لم يحصــن ، وقالــت طائفــة يقتــل ولابــد ،    الزانــيحــده حــد 

أن وقالت طائفة عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن ، وقالـت طائفـة عليـه الحـد إلا     

البهيمــة لـه وذبحــت ولم تدكــل وإن   تكان ـتكـون البهيمــة لـه ، وقالــت طائفـة يعــزر إن    

كانــت لغــيره لم تــذبح ، وقالــت طائفــة فيــه اجتهــاد الإمــام في العقوبــة بالغــة مــا بلغــت ،   

 وقالت طائفة ليس فيه إلا التعزير دون الحد .

يفة ، ومـن  ثم سـاق أدلـتهم فقـال : لا حجـة لهـم غـير مـا ذكرنـا وهـذه الآثـار ضـع           

قال أدنى الحديث فوجدناه لا حجة له أصلًا ولا نعـرف لـه وجهـاً فسـقط ، ثـم نظرنـا في       

قول من قال يحد ويقتل البهيمة فوجدناه لا حجة له أصلا ولا نعـرف لـه وجهـاً فسـقط ،     

ثم نظرنا في قول مـن قـال يحـد ويقتـل البهيمـة فوجـدناه في غايـة الفسـاد ، ثـم نظرنـا في           

ه العقوبـة بـرأي الإمـام بالغـة مـا بلغـت فوجـدناه خطـأ لأن الله تعـالى ذم          قول مـن قـال علي ـ  

ــاس ولا أعراضــهم ولا أبشــارهم ولا         ــاء الن ــى دم ــة عل ــق الأئم ــها ولم يطل الأمــور ولم يهمل
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ثـم   أموالهم ولعل رأي الإمام يبلغ إلى خصائه أو إلى أخذ مالـه أو إلى قتلـه ، أو إلى بيعـه .   

غيره وهو أن عليه التعزير فقط فوجـدناه صـحيحاً لأنـه قـد     نظرنا في القول الذي لم يبق 

إِلَّـا عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أوْ    * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِظُونَ   أتى منكراً فإن الله تعالى يقول )

( . 1()كَ هُـمُ الْعَـادُونَ  فَمَنِ ابْتَغَـى وَرَاء ذَلِـكَ فَأُوْلَئ ـِ   *مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن

ولا خــلاف بــين أحــد مــن الأمــة أنــه لا يحــل أن تــدتى البهيمــة أصــلًا ، ففاعــل ذلــك فاعــل  

 ( .2بتغير المنكر باليد) منكر وقد أمر الرسول 

 حكم من يعبث بذكره حتى ينزل :

فالاســتمناء للرجــال فــإن مــس الرجــل ذكــره بشــماله مبــاح ومــس المــرأة فرجهــا      

اع الأمة كلها فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المبـاح إلا التعمـد   كذلك مباح بإجم

( ، 6()وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْلنزول المني فليس حراماً أصلًا لقول الله تعالى )

هُـوَ الَّـذِي خَلَـقَ لَكُـم مَّـا فِـي       وليس هذا مما فصل لنـا تحريمـه فهـو حـلال لقولـه تعـالى )      

ــاًالَأرْ ــارم      0()ضِ جَمِيعــ ــيس مــــن مكــ ــه لــ ــه لأنــ ــلاق( ، إلا أننــــا نكرهــ ولا مــــن  الأخــ

 ( .5الفضائل)

إِلَّا عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أوْ مَـا    * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ فكيف تعمل مع الآية )

 (3()لِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَفَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَ *مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن

 حكم المرأة تفتض المرأة بأصبعها :

فذكر أقوال الفقهاء : إمرأة افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسـوة لـذلك أن   

العقــل بيــنهن ، والحكــم الثــاني في نفــس هــذه الواقعــة قضــى فيــه عليهــا والممســكات     

ــرأة بأصــبعها غرمــت ص ــ       ــنهن ، ولــو افتضــت ام ــرأة مــن   الصــداق بي داقها كصــداق ام

 نسائها، وصبي افتض صبية بأصبعه فقضي لها على الغلام بخمسين ديناراً .

قال أبو محمد : وعلـى المفـتض بأصـبعه إمـرأة والمفتضـة بأصـبعها إمـرأة ومـدخل         

 ( .1شيء في دبر آخر التعزير)

 

 

                                                 
 .1-3-5( سورة المدمنون الآيات 1)

 .634،  11/283( انظر المحلى 2)

 .113( سورة الأنعام الآية 6)

 .23( سورة البقرة الآية 0)

 .636،  11/632( انظر المحلى 5)

 .1-3-5( سورة المدمنون الآيات 3)

 .636،  11/632( انظر المحلى 1)
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 حكم السحق :

احـدةٍ منهمـا   قال أبو محمد : اختلف الناس في السحق فقالت طائفة تجلد كـل و 

مائة الفاعلة والمفعول بها ، وقـال الحسـن البصـري أنـه كـان لا يـرى باسـاً بـالمرأة تـدخل          

 شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنا ، وقال آخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير.

قال أبو محمد : القول الأول لم يأت به دليـل لا مـن كتـاب ولا سـنة صـحيحة ثـم       

وَالَّــذِينَ هُــمْ الحســن في إباحــة ذلــك فوجــدناه خطــأ لأن الله تعــالى يقــول )   نظرنــا في قــول

فَمَـنِ   *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ فَـإِنَّهُمْ غَيْـرُ مَلُـومِينَ    * لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 

 (.1()ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

فإذا قد صح أن المـرأة المسـاحقة للمـرأة عاصـية فقـد أتـت        –رحمه الله  –ل ثم قا

 ( .2فعليها التعزير) منكراً فوجب تغيير ذلك باليد كما أمر رسول الله 

 ملاحظة:

وهنا نلاحـظ تنـاقض الإمـام ابـن حـزم كيـف يقـول فـيمن يسـتمني بيـده لا شـيء            

ن الكــل محــرم عليــه هــذا الفعــل  عليــه ويمنــع المــرأة مــن ذلــك ، مــع أننــا نقــرر جــازمين أ  

ومتعـدٍ لحــدود الله ، ولكــن نريــد أن نــبين تنــاقض الإمــام ابــن حــزم كيــف أبــاح للرجــل  

 هذا الفعل المنكر وحرمه على المرأة مع أن الكل مطالب بحفظ فرجه .

                                                 
 .1-3-5( سورة المدمنون الآيات 1)

 .11/632انظر المحلى  (2)
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 حادي عشر : حكم الزواج من ابنة الزوجة بعد الافتراق عنها 

وأمــا مــن تــزوج امــرأة ولهــا ابنــة أو       – رحمــه الله –رأي الإمــام ابــن حــزم يقــول    

ملكها ولها ابنة فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلـك وطـئ أم لم يطـأ لكـن     

خــلا بهــا بالتلــذذ لم تحــل لــه ابنتهــا أبــداً فــإن دخــل بــالأم ولم تكــن الابنــة في حجــره أو     

تـزوج امـرأة لهـا    كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأم فزواج الابنة له حلال ، وأمـا مـن   

وطئ في كل ذلـك الابنـة أو لم    أبداأم أو ملك أمة تحل له ولها أم فالأم حرام عليه بذلك 

ــائِبُكُمُ اللاَّتِــي فِــي حُجُــورِكُم مِّــن نِّسَــآئِكُمُ   يطأهــا وبرهــان ذلــك قــول الله تعــالى )  وَرَبَ

 ( .1()فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ

فالإمـام ابـن حـزم لم يخـالف فيهـا جمهـور الفقهـاء فقـط بـل خـالف فيهـا جمهــور            

 المسلمين وهو أنه اشترط لتحريم فرع المرأة على من كان زوجها شرطين :

الأول : أن يـدخل بهــا ، والثــاني أن تكــون الربيبـة في حجــره ، فــإن لم تكــن في   

 حجره فلا تحرم .

قــرر جمهــور الفقهــاء أن الشــرط الثــاني لــيس معتــبراً في التحــريم فتحــرم         وقــد 

الربيبــة الــتي دخــل بأمهــا ســواء كانــت في حجــره أم لم تكــن في حجــره وذلــك لأن نــص  

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِـي حُجُـورِكُم مِّـن نِّسَـآئِكُمُ اللاَّتِـي دَخَلْـتُم       التحريم وهو قوله تعالى )

يه كونهن في الحجور مساق الحض على الامتناع عـن الـزواج مـنهن ،    ( ، سيق ف2()بِهِنَّ

لأنهـــن في الغالـــب يتربـــين في حضـــانته ورعايتـــه وحجـــره فكـــأنهن أولاده ، ولـــيس ذلـــك  

 لتقييد التحريم .

فنجد أن الإمـام ابـن حـزم لا يعتمـد إلا علـى ظـواهر الألفـاظ دون سـواها ، يعتـبر          

القيــد كــان الأمــر علــى مــا كــان قبــل ، وهــو   ذلــك قيــداً في التحــريم ، فــإذا لم يتحقــق

 الحل.

 فالإمام ابن حزم يخالف الجمهور في هذه المسألة في موضعين:

الأول : أنــه لا يشــترط الــدخول بــالوطء ، بكــل يكتفــي بــالخلوة مــع الاســتمتاع   

بغير الدخول الحقيقي ، وجمهور الفقهاء اشترطوا الدخول الحقيقي ، فكلمة الـدخول  

 ها الدخول الحقيقي .في الآية معنا

فالإمــام ابــن حــزم يقــول بالــدخول الظــاهري وهــو أن تــزف إليــه ، ويخــتص بهــا،    

 ويكون منه ما يكون بين الرجل وأهله في خلوة ، وإن لم يكن جماع .

                                                 
 .26( سورة النساء الآية 1)

 .26( سورة النساء الآية 2)
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الثاني : يشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجره ، فلم يحـرم الله عـز وجـل    

وأن تكون في حجره ، فلا تحـرم إلا بـأمرين معـاً    الربيبة بنت الزوجة إلا بالدخول بها ، 

وَمَا كَـانَ  ( )1()وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْلقوله تعالى بعد أن ذكر ما حرم من النساء)

 ( .2()رَبُّكَ نَسِي ا

فالإمام ابـن حـزم يفسـر كلمـة الحجـر بمـا يعـم ضـمها إليـه : أو الولايـة عليهـا ،            

 قول : وكونها في حجره ينقسم قسمين :وإن لم تكن في بيته فهو ي

 أحدهما : سكناها معه في منزله ، وكونه كافلًا لها .

الثاني : نظـرة إلـي أمورهـا بمعنـى الولايـة لا بمعنـى الوكالـة ، فكـل واحـد مـن           

هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره ، وأمـا أمهـا فيحرمهـا عليـه بالعقـد جملـة       

 (.0( فأجملها عز وجل فلا يجوز تخصيصها)6()نِسَآئِكُمْوَأُمَّهَاتُ قوله تعالى)

ــاظ          ــراه يتمســك بالألف ــة نظــره ، ون ــن حــزم ووجه ــبين رأي الإمــام اب ــى هــذا يت عل

تمسكاً حرفياً ، فهو يفسر الدخول تفسيراً ظاهرياً ، ويفسر كونها في حجره تفسـيراً  

 ظاهرياً ، ولا يتجه إلي اللب في العبارات والألفاظ .

                                                 
 .20( سورة النساء الآية 1)

 .30( سورة مريم الآية 2)

 .26( سورة النساء الآية 6)

 .528، 3/521( انظر المحلى 0)
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 عشر : التفريق بين الزوجين بحكم القاضيالثاني 

التفريق بحكم القاضي بين الزوجين مسألة اختلف فيها الفقهاء مـا بـين مضـيق    

 وما بين موسع .

فالحنفية : لم يجيزوا التفريق لعيب في الزوجة قـط اكتفـاء بمـا يملكـه الرجـل      

ي الـذي يثبـت   من الطلاق ، أما عيب الزوج فأجازوا التفريق فقط في حال العيـب الجنس ـ 

ــب ،          ــي الجـ ــة ، وهـ ــوب الثلاثـ ــك العيـ ــروا تلـ ــه ، وحصـ ــى زوجتـ ــزوج لم يغشـ ــه أن الـ معـ

والخصاء، والعنة لأن هذه العيـوب تمـس مقصـد الـزواج ، ولا يتحقـق مـع فواتهـا غرضـه         

وهــو طلــب النســل ، وطلــب الــوطء الــذي يتقاضــاه الطبــع الإنســاني ، ولا معنــى مطلقــاً       

 بالمأثور عن الصحابة . للزواج مع هذه العيوب واستدلوا

وزادوا عليهـــا الـــبرص والجـــذام والجنـــون لأن هـــذه العيـــوب تتعـــذر فيهـــا العشـــرة  

 الزوجية بين الزوجين ، ولا يرجى بروها .

أما الشافعي : فإنه يجيز التفريق لعدم الإنفـاق إذا كـان سـببه عسـر الـزوج لأنـه       

 يعتبر عسر الزوج عيباً يسوغ التفريق به .

ريق للعيوب التناسلية سـواء أكانـت بالرجـل أم كانـت بـالمرأة بـأن       وقد أجاز التف

يكــون بهــا عيــب يمنــع غشــيانها وأجــاز التفريــق للجنــون والجــذام والــبرص ســواء أكــان  

 بالرجل أو كان بالمرأة.

عـن الإنفـاق    الامتنـاع أما المالكية فقد وسعوا في التفريق لعدم الإنفـاق فـاعتبروا   

ريق ، ولم يحصروا العيوب بالمذكور عند بقية الفقهـاء بـل   مع القدرة مسوغاً لطلب التف

قرروا أن كل عيب مستحكم يجيز التفريق إذا لم تعلم به وقت العقد ، ولم ترضى بـه  

 بعد العلم ، أو لم ترض بعد طروئه إن كان طارئاً .

 رأي الإمام ابن حزم ؟ بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته :

أحدها أن تصير حريمـة برضـاع والثـاني أن يطأهـا أبـوه      وهي ثمانية أوجه فقط : 

أو جده بجهالة أن يقصد إلي الزنا ، والثالث أن يتم التعانـه والتعانهـا والرابـع أن تكـون     

أمة فتعتق فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه والخامس اختلاف الـدينين  

فإنهمــا يبقيــات علــى نكاحهمــا إلا في وجهــة واحــدة وهــي أن يســلم الــزوج وهــي كتابيــة 

وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام ، أحدها أن يسلم هـو  

وهي كافرة غير كتابية ، وثانيها أن تسلم هي وهو كافر كتابي أو غير كتـابي فلـو   

أســلما معــاً فهمــا علــى نكاحهمــا ، وثالثهــا أن يرتــد هــو دونهــا ، ورابعهــا أن ترتــد هــي     
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وخامســها أن يرتــدا معــاً ففــي كــل هــذه الوجــوه ينفســخ نكاحهمــا والســادس أن  دونــه،

 ( .1يملكها أو بعضها ، والسابع أن تملكه أو بعضه ، والثامن موته أو موتها)

هذه أسباب الفرقة للزواج بعد صحته بغير الطـلاق والخلـع ، وعلـى هـذا لا فسـخ      

الـزوج ، ولا لشـيء مـن ذلـك قـط ،      عنده لعيوب الزوج ، ولا لتضرر الزوجـة ، ولا لغيـاب   

فهو بذلك يخالف جمهور الفقهاء من المسـلمين ، لاستمسـاكه بالنصـوص واستصـحاب     

 الحال .

 ثم ابتداء بالكلام عن العنين في مسألة العيوب :

ومــن تــزوج امــرأة فلــم يقــدر علــى وطئهــا ســواء كــان وطئهــا مــرة أو مــراراً أو لم    

أن يفرق بينهما أصلًا ، ولا أن يدجل لـه أجـلًا ،    يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره

 وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك .

المنقولـة عـن الصـحابة الـتي اعتمـدوا عليهـا وذكـر ضـعفها ثـم           الفتـاوى ثم ذكر 

 يذكر أقوال الصحابة التي تزكي رأيه .

ثــم يقــول : وبرهــان صــحة قولنــا هــو أن كــل نكــاح صــح بكلمــة الله عــز وجــل    

فقــد حــرم الله تعــالى بشــرتها وفرجهــا علــى كــل مــن ســواه فمــن فــرق     ســوله وســنة ر

فَيَتَعَلَّمُــونَ بينهمــا بغــير قــرآن أو ســنة ثابتــة فقــد دخــل في صــفة الــذين ذمهــم الله بقولــه )     

 ( .2()مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

القرظي طلق امرأته فتزوجـت  ثم يذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة 

فقالت يا رسول الله إنهـا كانـت تحـت     بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلي النبي 

رفاعة فطلقها آخر ثـلاث طليقـات فتزوجـت بعـده عبـد الـرحمن بـن الـزبير وأنـه والله مـا           

ضاحكاً وقـال :   معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فتبسم رسول الله 

 علك تريدين أن ترجعي إلي رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .ل

قال أبو محمد : فهذه تذكر أن زوجها لم يطأها وأن إحليله كالهدبـة لا ينتشـر   

وتريد مفارقته فلـم يشـكها ولا أجـل لهـا شـيئاً ولا       إليها وتشكو ذلك إلي رسول الله 

 ( .6فرق بينهما ، وفي هذا كفاية لمن عقل)

ولا يفسـخ النكـاح بعـد صـحته بجـذام حـادث ولا بـرص         –رحمـه الله   –يقول  ثم

كــذلك ولا بجنــون كــذلك ولا بــأن يجــد بهــا شــيئاً مــن هــذه العيــوب ولا بــأن تجــده هــي  
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كذلك ولا بعنانة ولا بداء فرج ولا بشيء من العيوب ولا بعدم نفقة ولا بعـدم كسـوة ولا   

 ( .1بعدم صداق)

ن حـزم : نجـده يشـدد في منـع التفريـق للعيـوب ذلـك        وهنا ملاحظة علـى الإمـام اب ـ  

التشديد الشديد ، مع هذا كله يقرر أن الزوج أو الزوجـة إن اشـترط أحـدهما السـلامة     

 –مـن العيـوب ، فوجـدها علـى غـير الشـرط فـإن النكـاح ينفسـخ مـن تلقـاء نفسـه يقــول             

ن فهــو فــإن اشــترطا الســلامة في عقــد النكــاح فوجــد عيبــاً أي عيــب كــا    –رحمــه الله 

نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقـة ، دخـل أم   

لم يدخل لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج ، ولأن السالمة غير المعيبة بلا شـك فـإن لم   

 ( .2يتزوجها ، فلا زوجية بينهما)

ــى نــص ولا إجمــاع        ــاً لم يعتمــد عل ــه : نجــده قــرر حكم ــل  والملاحــظ علي ولا دلي

مستمد من النص ، أو الإجماع بل اعتمد فيه على مجـرد الـرأي ، فنجـده حينئـذ خـالف      

 أصوله في موضعين :

الأول : أنه اعتبر الشرط المشترط في العقد ، مع أن الأصل عنـده أن كـل شـرط    

 باطل إلا إذا قام الدليل من النص على وجوب الوفاء به أو وجوب تحققه .

بــالرأي في هــذه المســألة ، لأنــه اعتــبر أن مــن تزوجهــا غــير مــن   الثــاني : أنــه أفتــى

 دخل بها وهذه الغيرية غريبة .

                                                 
 .143( المرجع السابق 1)
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 الثالث عشر : التفريق للغياب

 الفقهاء يقررون الفرقة لغياب الزوج إن تضررت الزوجة من غيابه بعد غيبته سنة.

 رأي الإمام ابن حزم :

ــباب     ــالطلاق أو للأسـ ــط إلا بـ ــق قـ ــز التفريـ ــه لا يجيـ ــا  فإنـ ــتي ذكرهـ ــة الـ الثمانيـ

فالتفريق للغياب بكل أنواعه لا يسوغ أصلًا سواء أكـان معلـوم المكـان أم لم يكـن ،     

وسـواء أكـان مدكـد الحيـاة أم لم يكـن مدكـد الحيـاة ، ولـذلك لا يقـرر الفرقـة بــين           

 المفقود وزوجته أو تقسيم ماله حتى يثبت موته .

و لم يعــرف في حــرب فقــد ومــن فقــد فعــرف أيــن موضــعه أ  –رحمــه الله  –يقــول 

أوفي غــير حــرب ولمزوجــة أو أم ولــد أمــه ومــال لم يفســخ بــذلك نكــاح امرأتــه أبــداً وهــي   

امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمتـه ولا يفـرق مالـه لكـن     

ينفق على من ذكرنا من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمـة وقيـل للزوجـة ولأم الولـد     

ظــر لأنفســكما فــإن لم يكــن لهمــا مــال مكتســب أنفــق عليهمــا مــن ســهم الفقــراء        ان

 ( .1والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق)

فعند الإمام ابن حزم يبقى الأمر في المفقود على حكم الحيـاة حتـى يصـح المـوت     

ث ولا فعندئذ تعتد زوجه عدة الوفاة ، ويقسم ماله ، وقبل ذلك فهو كسائر الأحيـاء يـر  

"فـإذ لا حجـة في أحـد دون     –رحمـه الله   –يورث عنه ولا يفـرق بينـه وبـين أهلـه ، فيقـول      

فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبـة ولا إيجـاب عـدة ممـن لم يصـح موتـه ،        رسول الله 

 ( .2ولا أن يطلق أحد عن غيره)
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 الرابع عشر : التفريق لعدم الإنفاق

الإنفـاق ، سـواء أكـان الـزوج غنيـاً قـادراً أم       الإمام ابن حـزم يمنـع التفريـق لعـدم     

كان فقيراً عاجزاً ، فإن كان غنياً قادراً بيع مـن مالـه مـا ينفـق منـه علـى زوجـه وكـل         

 من تجب عليه نفقته مخالفاً بذلك جمهور الفقهاء .

وأما قولنا: إنه إن غاب أو أبى بيع عليه من مالـه فلقـول الله    –رحمه الله  –يقول 

( ، وكل من لزمت المسلم نفقته فقد وجب لـه حـق   1()واْ قَوَّامِيَن بِالْقِسْطِكُونُعز وجل)

في ماله ففرض علينا إيصاله له إليه وتوفيته إياه فإذا لم يقدر علـى ذلـك إلا ببيـع عـرض     

( ،فمن لم يبع من مـال مـن عليـه    2()وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَأو عقار بيع ذلك لقول الله عز وجل)

وَتَعَـاوَنُواْ  به العبد أو غيره إلي حقه فقـد عصـى الله تعـالى في قولـه تعـالى )      حق ما يوصله

ــدْوَانِ    ــمِ وَالْعُ ــى الِإثْ ــاوَنُواْ عَلَ ــبرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تَعَ ــى الْ (،ومــن أبــر الــبر إيفــاء ذي الحــق   6()عَلَ

 (.0حقه،ومن الإثم والعدوان منع ذي الحق حقه)

الإعسـار قـال : هـي امـرأة ابتليـت فلتصـبر وقـال        أما إذا كان الإنفاق ناشيئاً عـن  

برهان قولنا قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قـدر عليـه رزقـه فلينفـق ممـا      

لَا يُكَلمـفُ اللّـهُ نَفْسًـا إِلاَّ    ( ، وقـال تعـالى )  5()لَا يُكَلمفُ اللَّـهُ نَفْسًـا إِلَّـا مَـا آتَاهَـا     آتاه الله )

 ( .1( )3()وُسْعَهَا

د شــدد الــنكير علــى الإمــام مالــك في قولــه بــأن الصــحابة كــانوا يحتــاجون     وقــ

ويعســرون، قــال: ومــن أعجــب العجــب قــول مالــك للــذي احــتج عليــه في هــذه المســألة بــأن  

الصحابة كـانوا يحتـاجون ويعسـرون : لـيس للنـاس اليـوم كـذلك ، إنمـا تزوجتـه رجـاء           

الصــحابة ومــا مضــوا عليــه   فجمــع هــذا القــول وجوهــاً مــن الخطــأ ، منهــا مخالفــة أمــر     

بإقراره والاعتراف بأن الناس ليسوا كذلك اليوم ، فكيـف يجـوز لـه أن يجيـز حكمـاً      

يقر بأن الناس فيه على خلاف ما معنى عليه عهد الصحابة ، ثم مـن لـه بـذلك ومـن أيـن      

عرف تبدل الناس في هذه القصـة ومـا يعلـم أحـد فيهـا أن النـاس علـى خـلاف مـا كـانوا           

الصحابة ، لأن كل مـن تـزوج مـن الصـحابة فإنمـا تزوجتـه المـرأة للجمـاع          عليه في عصر

والنفقة بلاشك ، فمـا النـاس اليـوم إلا كـذلك،ثم قولـه: وإنمـا تزوجتـه رجـاء فيقـال لـه           
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فكـــان مـــاذا وأي شـــيء في هـــذا مـــا يحيـــل حكـــم  أمضـــى عليـــه الصـــحابة رضـــي الله 

 (.1عنهم)

 

 الخامس عشر : أحكام مرض الموت عند ابن حزم

المريض مـرض المـوت هـو الـذي أصـيب بمـرض يخشـى منـه المـوت ، أي مـن شـأن            

هذا المـرض أن يعـرض الحيـاة للمـوت ، فإنـه إن تـبرع أو تصـرف تصـرفاً في معنـى التـبرع           

 فإن هذا التبرع يعطي حكم الوصية صيانة للتركة .

فنجــد أن فقهــاء المــذاهب الأربعــة قــد فرقــوا بــين تبرعــات المــريض مــرض المــوت       

صــرفات الــتي تــددي إلــي التــبرع ، وبــين تبرعــات الصــحيح لأن تبرعــات المــريض ربمــا   والت

قصـد بهـا المضـارة بالورثـة أو يكـون قــد قصـد حرمـان ورثتـه كلـهم أو بعضــهم ، أو أن          

 يدثر بعض الورثة على سواه ويطفف من حقه الذي بينه الله تعالى في كتابه الكريم .  

من أحكام الميراث ووجوب حمايتـه سـداً   فنجد أن الفقهاء قد استمدوا الفكرة 

 للذريعة.

فعند ابن حزم أنه لا فرق بـين تبرعـات المـريض والصـحيح لأنـه لا يعلـل الأحكـام        

ولا ينظر إلي المقاصد ولا يلتفت إلي سد الذرائع فهمـا علـى السـواء مـادام عـاقلًا رشـيداً       

ألحقـوا بـالمريض   ، فهو يخالف جمهور الفقهاء الذين جعلـوا للمـريض أحكامـاً خاصـة و    

 من يكون معرضاً لخطر الموت ، مثل المقدم للإعدام تنفيذاً لحكم .

 رأي الإمام ابن حزم :

فعل المريض مرضاً يمـوت منـه ، أو الموقـوف للقتـل ، أو الحامـل ، أو المسـافر في       

أموالهم من هبة أو صدقة أو محابـاة في بيـع أو هديـة أو إقـرار ، كـل لـك لـوارث أو لغـير         

إقرار بوارث أو عتق ، أو قضاء بعض غرمائه دون بعض كـان علـيهم ديـن أو لم     وارث ،

أمـوالهم ، كمـا قـدمنا في الأصـحاء الآمـنين المقـيمين ،        سروويكن ، فكله نافذ مـن  

 (.2ولا فرق في شيء أصلًا ، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)

ــان نظــرهم الفقهــي ، إذ يأخ ــ      ذون بظــواهر ولعــل هــذا مــن أوضــح المســائل في بي

 النصوص ولا يعتمدون على سواها فانظر إلي دليله:

( وحضـه  6()وَافْعَلُـوا الْخَيْـرَ  "برهان ذلك قول الله عـز وجـل )   –رحمه الله  –يقول 

( ولم يخـص عـز   1()وَلَا تَنسَـوُاْ الْفَضْـلَ بَيْـنَكُمْ   على الصدقة وإحلاله البيع وقولـه تعـالى )  

                                                 
 .33( انظر المحلى 1)

 . 3/608( انظر المحلى 2)

 . 11( سورة الحج الآية 6)



 427 

حائــل ، ولا آمنــاً مــن خــائف ، ولا مقيمــاً مــن  وجــل صــحيحاً مــن مــرض ، ولا حامــل مــن

( ولو أراد الله تعالى تخصيص شـيء مـن ذلـك لبينـه علـى      2()وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِي امسافر)

فإذا لم يفعل ، فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل الصادقة أنه تعـالى مـا    لسان رسوله 

 (.6أراد تخصيص أحد ممن ذكرنا ، والحمد لله رب العالمين)

فنجده يعتمد كل الاعتماد على ظاهر النص ، فيثبت أن الحث على الصـدقات  

والهبــات وســائر التبرعــات كــل هــذا علــى عمومــه مــن غــير تخصــيص مــادام لا نــص هنــا  

صــحابة لم يتفقــوا  فنــاوييخصــص ثــم يســوق أدلــة خصــومه فيســتبين منهــا أنهــا كلــها    

 اديث مديدة لهم .فيها، حتى يكون ذلك إجماعاً منهم ، ولا يعتبر الأح

 طلاق المريض مرض الموت :

هذه المسألة من المسائل الـتي خـالف فيهـا ابـن حـزم جمهـور الفقهـاء سـوى الإمـام          

الشافعي فإنه يتفق مع رأيه ، فالإمـام أبـو حنيفـة يورثهـا إذا مـات وهـي في العـدة والإمـام         

 ا ولو تزوجت .أحمد يورثها ولو انتهت العدة مادامت لم تتزوج والإمام مالك يورثه

فرأي الإمام ابن حزم أن طلاق المريض البائن كطلاق الصحيح في أنه لا يوجـب  

الميراث ولو مات في العدة ، فإن الطلاق عنده لا يوجب ميراثاً في العدة ، يستوي في ذلـك  

 طلاق المريض وطلاق الصحيح .

 وطــلاق المــريض كطــلاق الصــحيح ولا فــرق ، فــإن كــان  –رحمــه الله  –يقــول 

طلاق المريض ثلاثاً أو آخر ثلاث ، أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت بعـد تمـام العـدة فـلا     

ترثــه في شــيء مــن ذلــك كلــه ، ولا يرثهــا أصــلًا ، وكــذلك طــلاق الصــحيح للمريضــة     

 (.0وطلاق المريض للمريضة ولا فرق)

هذا رأي ابن حزم في طلاق المريض مـرض المـوت كعادتـه ظاهريـاً لا يلتفـت فيـه       

ــاوي إلــي ــي المعنــى الــذي يظــن أن        فن ــه ، ولم يلتفــت فيــه إل ــوا زوجت ــذين ورث الصــحابة ال

الطلاق كـان مـن أجلـه ، وهـو الفـرار مـن المـيراث لأن ذلـك مـن الـرأي في الـدين والـرأي             

عنده ممنوع بكل طرائقه ، لأنه ما هو منزل من السماء لا يكـون بشـرع العبـد ورأيـه،     

احــاً للمــريض فيقــع منــه ، وإذا وقــع ترتبــت عليــه  فهــو يــرى أن الطــلاق إمــا أن يكــون مب 

كل آثاره الشرعية ، ومنها عدم الميراث وإن لم يكن مباحـاً بـل كـان ممنوعـاً لا يقـع .      

                                                                                                                                            
 . 261( سورة البقرة الآية 1)

 .  30( سورة مريم الآية 2)

 .3/608( انظر المحلى 6)

 . 14/218( انظر المحلى 0)
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وقد أسند القول بعدم وقوعه إلي عثمان وأنه عندما ورث مطلقة عبد الـرحمن بـن عـوف    

 ع ولا ميراث .ورثها لأنه لم يعتبر الطلاق ، وفي الجملة هو يرى أن الطلاق يق

 الوصايا :

كُتِـبَ عَلَـيْكُمْ   رأي الإمام ابن حزم أن الوصية فرض لازم أخذاً من قولـه تعـالى )  

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَق ـا عَلَـى   

ظاهره يدل على أن الوصية فرض لازم ، وليس ثمـة ناسـخ لـه    ( فإن النص في 1()الْمُتَّقِيَن

. 

الوصية فرض على كـل مـن تـرك مـالًا لمـا روينـا مـن طريـق          –رحمه الله  –يقول 

"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي  مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 

رت علــى ليلــة مــذ  ( قــال ابــن عمــر "مــا م ــ2بــه يبيــت ليلــتين إلا ووصــيته عنــده مكتوبــة")  

( وهنـا يـرد هـذا الإشـكال علـى      6قال ذلك إلا ووصيتي مكتوبـة")  سمعت رسول الله 

 ؟ ابن حزم لماذا لم يوص رسول الله 

لم يـوص، فقـد كانـت تقـدمت      وأمـا قـولهم إن الرسـول     –رحمـه الله   –يقول 

تركنـاه صـدقة    وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقيناً : إنا معشر الأنبياء لا نورث ما

 (.0، وهذه وصية صحيحة بلاشك ، لأنه أوصى بصدقة في كل ما يترك إذا مات)

                                                 
 .184 الآية( سورة البقرة 1)

 .6410، مسلم  2566 البخاري( 2)

 .3/616انظر المحلى ( 6)

 .3/616( انظر المحلى 0)
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 السادس عشر: التركات

 رأي الإمام ابن حزم 

أول مــا يخـرج مـن تركــة الميـت إن تـرك شــيئاً قـل أو كثــر       –رحمـه الله   –يقـول  

و ذلـك،  ديون الله تعالى إن كان عليه منها شيء ، كـالحج والزكـاة والكفـارات ونح ـ   

ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين ، فإن فضل شيء كفن منـه  

الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه علـى مـن حضـر مـن الغرمـاء أو غيرهـم، فـإن        

فضل بعد الكفن شيء نفذت وصية الميـت في ثلـث مـا بقـي ويكـون للورثـة مـا بقـي مـن          

 (.1الحصة)

 مقدمـة علـى ديـون العبـاد ، وديـون العبـاد أيـاً كانـت         نفهم من هـذا أن ديـون الله  

مقدمــة علــى حــق الميــت في تكيفنــه وتجهيــزه ، وبعــد تجهيــزه وتكفينــه تجــئ الوصــايا     

 النافذة ، ثم حق الوارثين .

وقد استدل الإمام ابن حزم على تقديم حقوق الله تعـالى علـى ديـون العبـاد بقولـه      

(، فهــذه 2()ن بَعْــدِ وَصِــيَّةٍ يُوصِــيَن بِهَــا أَوْ دَيْــنٍمِــتعــالى عنــد تقســيم الفــرائض بــين أهلــها )

الآيــة نصـــت علــى تقـــديم الــديون علـــى المواريـــث ، ولا يكتفــي الإمـــام ابــن حـــزم بهـــذا      

الصـحابة والتـابعين فيـذكر عـن الحسـن البصـري        بفتـاوى الاستدلال بل يستأنس أيضـاً  

دين ، ويروي قول ابن شـهاب  وطاووس أنهما قالا إن حجة الإسلام وزكاة المال بمنزلة ال

الزهري من الدين أن الزكـاة تدخـذ مـن رأس مـال الميـت ، وكـل شـيء واجـب فهـو مـن           

 جميع المال ، وقول أبي هريرة من الصحابة إن الحج والنذر يقضيان عن الميت .

 توزيع التركة بين الورثة :

لكيــة  رأي الإمــام ابــن حــزم أنــه لم يــورث ذوي الأرحــام فهــو هنــا يتفــق مــع الما         

 والشافعية .

واتفق مع الإمام الشافعي في مسألة الرد لأن الشافعي يرى فيها زيادة على النص 

، لأن القرآن مثلًا أعطى البنت النصف فقـط ، فلـو أخـذت بـالرد النصـف لكـان زيـادة        

بـه الـنص    يـأتي على ما جاء به النص ، فهـذا موافـق مـع مذهبـه فإنـه لا يقـرر حكمـاً لا        

نجده يوافق الإمام أبو حنيفة في حجـب الجـد للإخـوة أو الأخـوات لأنـه       الصريح ، وأيضاً

خلافـه   فـأين يعتبر الجد الصحيح أبا عند فقـد الأب ، هـذا مـا وافـق فيـه الأئمـة الأربعـة        

 معهم ، نجده قد خالفهم في مسائل هي:

                                                 
 .3/652( انظر المحلى 1)

 . 12( سورة النساء الآية 2)
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العــول معنــاه في لغــة علمــاء الفــرائض زيــادة عــدد الســهام عــن أصــل       العــول :/ 1

ن يكــون أصــحاب الفــروض قــد اســتحقوا عــدة أنصــبة ومجموعهــا يزيــد عــن   المســألة بــأ

الواحد الصحيح مثـال توفيـت امـرأة وتركـت زوج وأخـت وأم ، الـزوج نصـيبه النصـف ،         

مـن الواحـد الصـحيح ، فـإذا      أكثـر والأخت الشقيقة النصف ، والأم الثلث ، فـالمجموع  

ف والأخـت الشـقيقة ثلاثـة    كانت التركة مثلًا ستة آلاف يكون نصيب الـزوج ثلاثـة آلا  

آلاف والأم ألفين فصار المجموع ثمانية آلاف فزيادة هذه السهام عن أصل المسألة تسـمى  

 العول .

فقــد قـــرر الأئمــة الأربعـــة أنــه في هـــذه الحــال لا يأخـــذ كــل ذي فـــرض نصـــيبه      

كاملًا، بل يـنقص منـه بمقـدار هـذه الزيـادة ، ولكـي يكـون الـنقص بنسـب تتفـق مـع            

اماً سـار أولئـك الأئمـة علـى طريقـة العـول هـذه فيسـتخرج أصـله المسـألة وهـو            الأنصبة تم

سـتة في المثـال السـابق وقـد عـال إلـي ثمانيــة وعندئـذ نقسـم التركـة علـى ثمانيـة بــدل أن            

 نقسم على ستة .

الصحابة ، وثانياً أنه لا وجه لتفضيل صاحب فـرض علـى فـرض     بفتاوىاستدلوا 

لا مــن النصــوص ولا مــن القيــاس وكــل مفاضــلة بيــنهم   آخــر ، إذ لا دليــل علــى المفاضــلة

نقص للحق بغير دليل ، فكان العدل أن ينقص كـل صـاحب فـرض بمقـدار مـا زاد مـن       

 السهام .

 رأي الإمام ابن حزم "لا عول في شيء من مواريث الفرائض".

ذهــب عبــد الله بــن عبــاس إلــي أنــه لا تعــول فريضــة فهــو يســقط بعــض أصــحاب    

نصيبهم لكيلا يزيد عن الواحد الصحيح وذهب عمـر بـن الخطـاب    الفروض ، أو يهبط 

إلي "والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر فما أجد شيئاً هـو أوسـع مـن    

 أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص" ، وتبعه في هذا المذهب جمهور المسلمين .

، فــابن عبــاس فنجــد أن المــذهبين قــد اضــطرا إلــي تنقــيص الأنصــبة عــن أصــلها  

رضي الله عنه نقص البعض وأبقى الـبعض كمـا هـو وهـذا مـا أخـذ بـه ابـن حـزم وعمـر           

ــاً وإن          ــنص إهمــالًا كلي ــك تســوية وعــدم إهمــال ل ــع وفي ذل ــه نقــص الجمي رضــي الله عن

الاحتياط بلا شك والورع هو فيما اختـاره عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه وذهـب إليـه         

 الجمهور .

مـن   أكثـر فقهاء متفقون على أن الجـدة الصـحيحة لا تأخـذ    ال ميراث الجدة:/ 2

 السدس تشترك فيه الأكثر من واحدة ، وتنفرد به الواحدة .

والجـدة تـرث إذا لم    –رحمـه الله   –رأي الإمام ابن حزم المخالفـة كعادتـه يقـول    

يكن للميت أم حيـث تـرث الأم الثلـث ، وتـرث السـدس حيـث تـرث الأم السـدس إذا لم         
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أم ، وتـرث الجــدة وابنهـا أبــو الميـت حــي ، كمـا تــرث لـو لم يكــن حيــاً ،       يكـن للميــت 

ــا فــإن اســتوت في الدرجــة           ــرب منه ــاك أم أو جــدة أق وكــل جــدة تــرث إذا لم يكــن هن

 (.1اشتركت في الميراث المذكور)

فنجده لا يورث الجدة عند فقد الأم فقط ، بل يعتبرهـا كـالأم تمامـاً ، حتـى إن     

ت تــدلى بــه فلــو كــان للمتــوفى أب وأم أب وزوج فــإن الزوجــة   الأب لا يحجبهــا ولــو كان ــ

تأخذ النصف ، وأم الأب تأخذ ثلـث الكـل والأب يأخـذ البـاقي وهـو السـدس أي يأخـذ        

نصف ما تأخذه أمه ، ولو كانت لا تدلي إلي المتوفى أو المتوفاة إلا بـه . فهـو يـرى أنـه لا     

 الأم تطبق تماماً على الجدات . يحجب الجدات إلا الأم لأن النصوص الواردة في ميراث

( 2()وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلُأمِّـهِ الثُّلُـثُ    وبرهان ذلك قول الله تعـالى )  –رحمه الله  –يقول 

( فجعـل آدم وامرأتـه عليهمـا السـلام     6()كَمَا أَخْـرَجَ أَبَـوَيْكُم مِّـنَ الْجَنَّـةِ    وقد قال تعالى )

، فـادعوا الإجمـاع علـى     اهاهنلى الكذب أبوينا ، فهذا نص القرآن ، وقد جسر قوم ع

أن ليس للجدة إلا السدس ، وهذا من تلك الجسـرات ، ثـم يـروي عـن ابـن عبـاس رضـي        

 (.0الله عنه أنه قال "الجدة بمنزلة الأم إن لم تكن أم")

الفقهاء علـى أنـه إذا كـان الورثـة أحـد الـزوجين والأب والأم،        اتفق الغرواية :/6

أو الأخوات ، ولا يوجد فرع وارث ، فإن أحد الـزوجين يأخـذ    ولم يكن عدد من الإخوة

 فرضه ، والأم تأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب يأخذ الباقي.

يخـالف الفقهـاء لتمسـكه بالظـاهر فيعطـي الأم ثلـث الكـل ولـو          رأي الإمام ابن حـزم : 

ولا يتجـه إلـي   أدى الأمر إلي أن تكون ضـعف الأب في المـيراث لأنـه ينظـر إلـي النصـوص       

فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين أو ماتـت امـرأة وتركـت     –رحمه الله  –عللها ، يقول 

زوجـاً وأبــوين ، فللــزوج النصــف ، وللزوجــة الربـع ولــلأم الثلــث مــن رأس المــال كــاملًا ،   

 (.5وللأب من ابنته الثلث ، ومن ابنه الثلث وربع الثلث)

(. فإنهـا تأخـذ الثلـث فهـذا الـنص      3()اهُ فَلُأمِّـهِ الثُّلُـثُ  وَوَرِثَـهُ أَبَـوَ  دليله: قال تعالى )

 يعتبره حجة له .

                                                 
 .3/231( انظر المحلى 1)

 .11( سورة النساء الآية 2)

 .21( سورة الأعراف الآية 6)

 .3/212( انظر المحلى 0)

 .3/234( انظر المحلى 5)

 .11( سورة النساء الآية 3)
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ثم رد على الفقهاء الذين قالوا أنها لو أخذت الأم ثلث الكل فإنهـا تأخـذ أكثـر    

ــذ       ــزوج يأخـ ــاقي ، والـ ــيأخذ البـ ــال سـ ــذه الحـ ــزوج ، إذا الأب في هـ ــال الـ ــن الأب في حـ مـ

صف نصـيب الأم ، ولم يعهـد في أحكـام    النصف، والأم الثلث ، فيكون نصيب الأب ن

ــى تكــون ضــعف          ــة واحــدة مــن المــيراث والأنث ــرأة في طبق المــيراث أن يكــون الرجــل والم

 الرجل.

ولا نكــرة في تفضــيل   لا حجــة في أحــد دون رســول الله    –رحمــه الله  –قــال 

أن رجلًا سأله فقال يـا رسـول الله مـن أحـق      الأم على الأب ، فقد صح عن رسول الله 

أمك قال ثم من يا رسول الله ؟ قال أمـك ، قـال    سن صحبتي ؟ فقال له رسول الله بح

ثــم مــن يــا رســول الله ؟ قــال أمــك ، قــال ثــم مــن يــا رســول الله قــال أبــوك . ففضــل عليــه   

الصــلاة والســلام الأم علــى الأب في حســن الصــحبة وقــد ســوى الله تعــالى بــين الأب والأم 

ــا  إذا كـــان للميـــت ولـــد ) بإجماعنـــا وإجمـــاعهم في المـــيراث   وَلَأبَوَيْـــهِ لِكُـــلِّ وَاحِـــدٍ مِّنْهُمَـ

 (.2( فمن أين يمنعون تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص)1()السُّدُسُ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قال تعالى ) وجوب إعطاء الأقارب واليتامى عند القسمة :/ 0

 (.6()ارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًاأُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيُن فَ

رأي الأئمة الأربعة مبني على أمرين الأول: إمـا أن الآيـة منسـوخة ، الثـاني: الأمـر      

 هنا للندب وليس للوجوب.

وإذا قسم المـيراث فحضـر قرابـة للميـت      –رحمه الله  –رأي الإمام ابن حزم يقول 

، أو مساكين ففرض على الورثة البالغين ، وعلى وصـي الصـغار،    أو للورثة ، أو يتامى

وعلــى وكيــل الغائــب أن يعطــوا كــل مــا ذكرنــا مــا طابــت بــه أنفســهم ممــا لا يجحــف     

 (.0بالورثة ، ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أبوا )

ثم يسترسل في الاستدلال على الوجوب في الآية بأقوال الصـحابة الـذين هـم أهـل     

 خاطبهم القرآن بلغتهم فمن أدري الناس بفهمه ، ومرامي عباراته .الفصاحة الذين 

وهــو لا يكتفــي بســرد أقــوال الصــحابة الــذين يزكــي بفهمهــم فهمــه هــو ، بــل      

ينــاقش قــول الأئمــة الأربعــة الــذين لم يحكمــوا بــالوجوب ، فــإذا قــالوا أن الأمــر للنــدب   

يخرج عن الوجوب غلى  والاستحسان ، فيقرر أن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب ولا

ــه لــيس           غــيره بــلا دليــل مــن الــنص ، فــإن لم يكــن ثمــة دليــل مــن النصــوص فادعــاء أن

                                                 
 .11الآية ( سورة النساء 1)

 .3/231( انظر المحلى 2)

 .8( سورة النساء الآية 6)

 .3/614( انظر المحلى 0)
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للوجوب إخراج للقول عن ظاهره من غير حجة ، بـل يكـون تحكمـاً في الـنص مـن غـير       

مــا يــبرره ، أمــا دعــوى النســخ فإنــه يجــب أن يقــوم الــدليل علــى النســخ بحيــث لا يمكــن   

نسـوخ فيقــرر نســخ المتـأخر زمانــاً للمتقــدم ولا شـيء مــن ذلــك في    التوفيـق بــين الناســخ والم 

 هذه المسألة .

ما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلًا بل هي دعـوى مجـردة،    –رحمه الله  –يقول 

فـلا تفعـل ، ولـيس وجـود آيـات قـام البرهـان علـى أنهـا           شـئت ولا يفهم أحد من "أفعل" إن 

قال فيما لا دليل بذلك فيه هـذا نـدب أو   منسوخة أو مخصوصة أو أنها ندب بموجب أن ي

هــذا منســوخ أو هــذا مخصــوص ، فيكــون قــولًا بــاطلًا وبــالله تعــالى التوفيــق وهــذا مــا     

 (.1خالفوا فيه جمهور السلف رضي الله عنهم)
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 السابع عشر: المعاملات

 خيار الشرط :

في فقــه المعــاملات أيضــاً نجــد الظاهريــة المفرطــة هــي الــتي تســيطر علــى منهجــه   

 لنأخذ مثالين :ف

 الأول : خيار الشرط

ما هو خيار الشرط ؟ هو أن يكون لأحد العاقدين حـق فسـخ العقـد الـلازم مـدة      

معلومـة ، وهــو يــدخل في كــل العقـود اللازمــة القابلــة للفســخ مثـل عقــود البيــع والإجــارة    

 وغيرهما من العقود اللازمة التي تقبل الفسخ .

متفقـون علـى جـوازه مـع اخـتلافهم في المـدة ،        –لله رحمهـم ا  –فنجد أن الفقهاء الأربعـة  

ــومين ، وقــد اســتدل الأئمــة          ــها ي ــام ، ومالــك جعل ــة أي ــها ثلاث ــو حنيفــة والشــافعي جعل أب

بحــديث حبــان بــن منقــذ رضــي الله عــنهم فقــد كــان يغــبن في   –رحمهــم الله  –الأعــلام 

 (.1ثاً")إذا باع أن يقول : لأخلابة ولي الخيار ثلا المبايعات فأمره النبي 

ــول       ــه يخــالف يق ــن حــزم : كعادت ــام اب ــع وقــع    –رحمــه الله  –رأي الإم "كــل بي

بشرط خيار للبائع أو للمشتري ، أو لهما جميعاً ، أو لغيرهمـا ، خيـار سـاعة ، أو يـوم ،     

 (.2أو ثلاثة أيام ، أو أكثر أو أقل فهو باطل ، تخير إنفاذه ، أو لم يتخير")

ــى الأئمــة في أقــواله    ــرد عل ــم ي ــه ، ولا     ث ــأذن الله تعــالى ب م : كــل ذلــك شــرع لم ي

(. 6أوجبتــه ســنة ، ولا روايــة ضــعيفة ، ولا قيــاس ، ولا قــول متقــدم ، ولا رأي لــه وجــه)    

 وهنا نسأل الإمام ابن حزم عن موقفه من حديث حبان المتقدم ؟

الذي يظهر أنـه اعتـبر الحـديث خاصـاً بحبـان بـن منقـذ لا يتجـاوزه لغـيره لأنـه لم           

 سند الحديث . يطعن في

وإذا رجعنا إلي أصله المقرر عنده فإن الشـرط لا يجـب الوفـاء بـه إلا إذا ورد نـص      

 (.0"وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط") بذلك لقوله 

 الزراعية الأراضيالثاني: إجارة 

بــل  وهــذه المســألة الــتي لم يخــالف فيهــا الإمــام ابــن حــزم الأئمــة الأعــلام فقــط ،  

 خالف فيها شيخه إمام مذهبه أبو سليمان داود الظاهري .
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أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي وأبــو    اتفــق –رحمــه الله  –يقــول الإمــام ابــن حــزم   

 يوسف ومحمد وزفر وأبو سليمان على جواز كراء الأرض .

ولا يجـوز كـراء الأرض بشـيء أصـلًا لا بـدنانير ولا       –رحمـه الله   –فما هو قوله 

 (.1ولا بعرض ، ولا لطعام مسمى ، ولا بشيء أصلًا)بدراهم ، 

فــالأرض عنــده لــيس موضــع إجــارة ، ولا يــرد عليهــا عقــد الإجــارة بخــلاف الــدور 

 تجئ تبعاً لذلك . والأرضفإن موضع الإجارة يكون المباني ، 

ــول  ــه الله  –يقـ ــارة   –رحمـ ــوز إجـ ــا ، ولا   الأراضـــيولا تجـ ــلًا لا للحـــرث فيهـ أصـ

لبنــاء فيهــا ولا شــيء مــن الأشــياء أصــلًا ، لا لمــدة مســماة قصــيرة ولا  للغــرس فيهــا ، ولا ل

طويلة ، ولا بغيره مدة مسماة لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بشيء أصلًا ، فمتى وقع فسـخ  

أبداً ، ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منهـا أو المغارسـة كـذلك    

كثر جاز استئجار ذلـك البنـاء وتكـون الأرض تبعـاً     فقط ، فإن كان فيها بناء أقل أو أ

 (.2لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلًا)

ممنوعــة  الأراضــيوهنــا يــرد إشــكالًا علــى الإمــام ابــن حــزم "إذا كانــت إجــارة    

 فكيف ينتفع بها مالكها؟

ولا يحـل في زرع الأرض إلا أحـد ثلاثـة أوجـه إمـا أن       –رحمـه الله   –أجاب بالآتي 

ا المــرء بآلتــه وأعوانــه وبــذره وحيوانــه ، وإمــا أن يبــيح لغــيره زرعهــا ولا يأخــذ منهــا  يزرعهــ

ــراء      ــه لـــلأرض كـ ــذ منـ ــوان دون أن يأخـ ــوان والأعـ ــة والحيـ ــإن اشـــتركا في الآلـ ــيئاً فـ شـ

فحسن، وإمـا أن يعطـي أرضـه لمـن يزرعهـا ببـذره وحيوانـه وأعوانـه وآلتـه بجـزء ويكـون            

مى إمــا النصــف وإمــا الثلــث أو الربــع ونحــو    لصــحاب الأرض ممــا يخــرج الله تعــالى مس ــ 

ذلك، أكثر أو أقـل ، ولا يشـترط علـى صـاحب الأرض شـيء مـن كـل ذلـك ، ويكـون          

الباقي للزراع قل ما أصاب أو كثر ، فإن لم يصب شيئاً فـلا شـيء لـه ، ولا شـيء عليـه      

 (.6، فهذه الوجوه جائزة ، فمن أبى فليمسك أرضه)

 زم هذا الأصل ؟ح ابنفعلى أي دليل أخذ الإمام 

 كعادته يقول الأصل في ذلك النصوص الصريحة من النقل الصحيح منها:

قـال "مـن كانــت لـه أرض فليزرعهـا أو لمنحهــا ،      / عـن أبـي هريـرة أن الــنبي    1

 (.0فإن أبي فليمسك أرضه")
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عــن كــراء  / وحــديث رافــع بــن خــديج وعبــد الله بــن عمــر "نهــى رســول الله  2

 (.1الأرض")

 كثيرة ثم يقول "فهو نقل متواتر موجب للعلم المتيقن".ويذكر أدلة 

 عـن عبـد الله بـن عمـر أنـه قـال "أعطـى الـنبي          ثم ينقل بعد ذلك عمل النبي 

 (.2خيبر لليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها)

ورد علــى أدلــة جمهــور الفقهــاء بــأن ســندها ضــعيف ، وتــارة يخــالفهم في تخــريج    

 .الحديث 

 ملاحظة:

فلو سمع بهذا الاشتراكيون لطاروا فرحاً بهذا المنهج ، لأن فهمهـم يتجـه إلـي أن    

 الأرض لا يكون خيرها إلا للعاملين عليها .

ونلاحــظ أيضــاً أن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــع أنــه يجيــز الإجــارة علــى مذهبــه     

الإجـارة   بآفة فـإن  الحنبلي ، فهو يقرر إذا أصابت الزرع آفة من الآفات ، أو سقط الثمر

 توضع ولا تجب .
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